
يمكنكم الضغط هنا للحصول على آخر تحديث

1445هـ
ة بتاريخ 7/1/

محدث
نسخة 

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf


2

 

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تجـيّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميزة من نظـام المحاكم التجارية ولائحتـه التنفيذية مع الفهـارس، وترجو أن 
تكـون مسـانداً لجميع المسـتفيدين من خال الاسـتفادة منها وما تحويه من مزايا عديـدة؛ كالارتباطات 
الإلكترونيـة بـين المـواد المترابطـة عـر الضغط عليهـا والانتقال بينها بكل سـهولة، إضافـةً إلى كون هذه 
ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظـام  النسـخة سـتُحَدَّ

ولائحته.
ولا يفوتنــا بهــذه المناســبة شــكر مــن اعتنــى بهــذا الملــف وفهرســته وتقديمــه إلى الجمعيــة لإخراجــه 
ونــره؛ وهمــا  صاحبَــا الفضيلــة: الشــيخ/ عاصــم بــن عبــد الله الســديس، والشــيخ/ إيــاد بــن محمــد 

الســحيباني -وفقهــما الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسـره -.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وقد رُوعِي فيه الآتي:
ربط مواد )الائحة التنفيذية( بالمواد المتعلقة بها من )النظام()	(.. 	
إجـراء فهرسـة موضوعيـة لجميع مواد النظـام، آملين أن كانت دقيقة موجزة تسـهياً للوصول . 	

إلى الحكـم النظامـي وإلى فهم المـادة مع تمييزها عن المواد المتشـابهة بها.
وضـع روابـط في كل صفحـة -في النسـخة الإلكترونيـة- إلى الفهارس والعكـس، وروابط من . 	

نصـوص المـواد التي تُشـر لغرهـا إلى تلك المواد المشـار إليهـا والعكس.
ه إلى أن هـذا الإصـدار لا يُغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام والائحـة، كـما  وننـوِّ
نُسـبغ جزيـلَ الشـكر والثنـاء إلى الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( على ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـالله التوفيق.

1442/11/25هـ

)	(  صـدرت )الائحـة التنفيذيـة لنظـام المحاكـم التجاريـة( مسـتقلة عن )نظام المحاكـم التجاريـة(، وبما أن أحكامَهـا مرتبطةٌ بمـواد النظام 
وتنفيذيـةٌ لأحكامـه وتسـهياً لفهـم النظـام مـع لوائحـه؛ فقـد جـرى ربطُ المـواد من الائحـة بالمـواد المتعلقة بها مـن النظام. ومـا كان من 
مـواد الائحـة مرتبطـاً بأكثـر مـن مـادة مـن مـواد النظام؛ فتُلحـق بها جميعـاً إلا المـواد العامة التـي ترتبط بكثر مـن مواد النظـام فوضعت 

تحـت المـادة الأولى مـن النظـام باعتبارهـا أول مـادة في باب الأحـكام العامة.

الفهرس
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة
أداة التعديلالنوعالمادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم م/	9 وتاريخ 5	/08/	44	هـإصدار النظام

المرسوم الملكي رقم م/	4 وتاريخ 6	/05/	44	هـإلغاءالباب )7(

المرسوم الملكي رقم م/	9	 وتاريخ 9	/		/444	هـتعديلالفقرة )	( من المادة )6	(

ثانياً: اللائحة:

قرار وزير العدل رقم 44	8 وتاريخ 6	/0	/	44	هـإصدار الائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:
المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ.. 1
المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/05/26هـ.. 2
المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ.. 3
قرار وزير العدل رقم 44	8 وتاريخ 6	/0	/	44	هـ.. 4



6

الباب الأول
أحكام عامة
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المادة الأولى:
يقصـد بالألفـاظ الآتيـة - أينـما وردت في هـذا النظـام - المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لم يقتـضِ 

السـياق غـر ذلك:
النظام: نظام المحاكم التجارية.

اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.
الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

    اللائحة    
المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غر ذلك:
- النظام: نظام المحاكم التجارية.

- اللائحة: الائحة التنفيذية للنظام.
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

- المحكمة: المحكمة التجارية.
- الوزارة: وزارة العدل.

- الوزير: وزير العدل.
- الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.
المادة الثالثة:

مـا لم تحـدد المحكمـة وقتـاً لانقضـاء الميعـاد - في الحـالات التي يجوز لهـا ذلك -؛ فإن الميعـاد ينقضي في مسـاء اليوم المحدد 
لانقضـاء الميعاد، وفق الآتي:

أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة )59: 		م(.
ب - في الإجراءات غر الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

المادة الرابعة:
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.

المادة السادسة:
يكـون المعتـر في تحديـد قيمـة المطالبـة الأصلية المنصوص عليهـا في النظام والائحـة؛ قيمة المطالبات الـواردة في صحيفة 
الدعـوى، فيـما عـدا المطالبـة بمصاريف التقـاضي أو أتعاب المحامـاة. وإذا لم تكـن المطالبة بمبلغ كطلب الفسـخ أو إعادة 

المبيـع ونحوهـا؛ فيكـون المعتر قيمة الالتزام الناشـئة عنـه المطالبة.

الفهرس
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المادة السابعة:
	- فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون الضـمان المنصـوص عليه في النظـام والائحـة بإيداع نقـدي، أو ضـمان بنكي، أو 

رهـن، أو كفيـل غارم.
	- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -.

المادة الثامنة:
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو الائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.

2لالمادة الثانية:

دون إخـال بـما نصـت عليـه الأنظمـة التجاريـة والاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون المملكـة طرفـاً 
فيهـا، تـري أحـكام النظـام والائحـة عـلى المحكمـة والدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا.

    اللائحة    
المادة الثانية:

يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:
أ - النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
ج - النص الوارد في النظام والائحة.

المادة الثمانون بعد المائتين:
تري أحكام النظام والائحة على الدوائر التجارية المنشأة في المحاكم العامة.

المادة الثالثة:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - وفقًا لاختصاصاته - النظر في الآتي:

ن كل محكمـة . 	 إنشـاء المحاكـم التجاريـة في المناطـق والمحافظـات بحسـب الحاجـة، عـلى أن تكـوَّ
مـن دوائـر اسـتئناف ودوائـر ابتدائية.

تأليـف دوائـر اسـتئناف ودوائـر ابتدائيـة في المحاكـم التجاريـة مـن ثاثـة قضـاة، ويجـوز تأليف . 	
الدوائـر مـن قـاضٍ واحـد وفـق أحـكام النظام.

    اللائحة    
58ل المادة الحادية عشرة:           

تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يي:
	- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتـين )	( و)	( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة المطالبـة 
الأصليـة لا تزيـد عـلى مليـون ريـال.

ب - الدعـاوى المقامـة بنـاءً عـلى الفقرتـين )8( و)9( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، 
متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	/أ( مـن هـذه المادة.

الفهرس



9

	- دوائر لنظر الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

المادة الرابعة:
يتـولى رئيـس المحكمـة الإشراف على المحكمة وتسـمية قضـاة دوائرها وموظفـي إداراتها؛ وفق . 	

ضوابـط يحددها المجلس.
يُُختـار أعـوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاسـتعانة . 	

بخريجـي ودارسي تخصـي الريعـة والأنظمـة أو مـا يعادلهـما للعمل في المحكمـة؛ وفق قواعد 
يصدرهـا الوزير بالتنسـيق مـع وزير الموارد البريـة والتنمية الاجتماعية.

تحدد الائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.. 	

اللائحة
المادة الثالثة عشرة:

يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام والائحة - الآتي:
أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

ب - إجراءات التبليغ.
ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.

د - إجراءات تبادل المذكرات.
هـ - إدارة قاعة الجلسات.

و - إدارة الوحدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.

ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

16ل14لالمادة الخامسة:

دون إخـال باسـتقال القضـاء، وضمانات التقاضي، يجـوز للمحكمة الاسـتعانة بالقطاع الخاص 
في الآتي:

 المصالحة والوساطة.. 	
التبليغ والإشعار.. 	

الفهرس
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قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.. 	
إدارة قاعات الجلسات.. 4
تبادل المذكرات والاطاع على المستندات.. 5
إجراءات الاستعانة بالخرة.. 6
توثيق إجراءات الإثبات.. 7
إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.. 8

وتحدد الائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
    اللائحة    

المادة الرابعة عشرة:
تكون الاستعــانة بالقــطاع الخــاص - وفق أحــكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى 

في الاستعانة الآتي:
أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.

ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
ج - توافر الخرات الفنية والقدرات المادية الازمة للقيام بالعمل.

د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.
هـ - الالتزام بالروط الفنية الخاصة.

المادة الخامسة عشرة:
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

المادة السادسة عشرة:
يجـوز أن يُسـند إلى الإدارة المختصـة - بـما في ذلـك الإدارات المركزيـة - أي مـن الإجـراءات الواردة في المادة الخامسـة من 

النظـام، وأي إجـراء آخر نـص عليه النظـام أو الائحة.

9لالمادة السادسة:

اسـتثناء مـن الأحـكام الـواردة في النظـام، والأحـكام الـواردة في نظـام المرافعات الرعيـة، ودون 
إخـال بالنظـام العـام وقواعـد العدالة؛ للأطـراف في التعامل التجـاري - متى كان كل منهـم تاجراً - 

الاتفـاق عـلى إجـراءات محـددة للترافع ومـا يتصل به.
    اللائحة    

المادة التاسعة:
إضافـة لأي اتفـاق منصـوص عليـه في النظـام والائحـة، يجـوز للأطـراف الاتفـاق عـلى إجـراءات محـددة للترافـع ومـا 

يتصـل بـه وفـق أحـكام المـادة السادسـة مـن النظـام، ومـن ذلـك الاتفـاق عـلى أي ممـا يـي:
أ - عدد المذكرات.

ب - إجراءات الإخطار.

الفهرس



11

ج - الُمهَل المحددة لتقديم المستندات.
د - تحديـد خبـر معـين أو إجـراءات معينـة في الخـرة، بـما في ذلـك الاتفـاق عـلى اعتـماد رأي الخبـر فيـما يتصـل بالمسـألة 

الفنيـة محـل الاسـتعانة بالخـرة.
هـ - خطة نظر الدعوى.

و - تقليـص أي مُـدد إجرائيـة منصـوص عليهـا في النظـام أو الائحـة عـدا المـدد المتعلقـة بالمحكمة. وفيما لم يـرد فيه نص 
خـاص، لا يجـوز للأطـراف الاتفـاق على مـدة تتجاوز المـدد المنصـوص عليها في النظـام والائحة.

المادة العاشرة:
	- يجـب التمسـك بوجـود الاتفـاق عـلى إجـراءات محـددة للترافـع ومـا يتصـل بـه قبـل نهاية الجلسـة الأولى؛ وإلا سـقط 

الحـق في التمسـك به.
	- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الروط المنصوص عليها في النظام والائحة.

المادة السابعة:
يجـوز أن يكـون أي مـن الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام إلكترونيًّـا، بـما في ذلـك تقديـم 
الدعـاوى والطلبـات وقيدهـا، ونظرها، والترافع عـن بُعد، وتبادل المذكـرات، والحكم، والاعتراض. 
وتحـدد الائحـة إجـراءات إنفـاذ أحكام هـذه المادة بـما في ذلك الأحـكام المتعلقة بوقت اتخـاذ الإجراء.

    اللائحة    
المادة الثالثة:

مـا لم تحـدد المحكمـة وقتـاً لانقضـاء الميعـاد - في الحـالات التي يجوز لهـا ذلك -؛ فإن الميعـاد ينقضي في مسـاء اليوم المحدد 
لانقضـاء الميعاد، وفق الآتي:

أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة )59: 		م(.
ب - في الإجراءات غر الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

المادة الثالثة والعشرون:
تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون:
يجـوز الاسـتفادة مـن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي في الإجـراءات الإلكترونيـة، ويسـتغنى عـن أي إجـراء تحققـت غايته 

باسـتخدام تلـك التقنية.
المادة الخامسة والعشرون:

لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
المادة السادسة والعشرون:

تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام والائحة إلكترونياً.
المادة السابعة والعشرون:

	- فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون وقـت اتخـاذ الإجـراء الإلكـتروني في أوقـات العمـل الرسـمي فيـما يتعلـق بعقـد 
الجلسـات وأي إجـراء يسـتلزم سـماع الطـرف أو مـن تطلبـه المحكمـة، ويجـوز عقدهـا خـارج وقـت العمل الرسـمي بناءً 

عـلى موافقـة المجلس.
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	- في جميع الأحوال، يكون المعتر في التوقيت المحي للمملكة.
المادة الثامنة والعشرون:

يكتفى عن التوقيع - المنصوص عليه في النظام والائحة - بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
المادة التاسعة والعشرون:

يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور.
المادة الثلاثون:

يجـوز إجـراء الترافـع عـن بعـد - في كافـة الدعـاوى والطلبـات التـي تختـص المحكمـة بنظرهـا - عـر اسـتخدام وسـائل 
الاتصـال عـن بعـد المعتمـدة مـن الـوزارة، ودون الإخـال بعلنيـة الجلسـات.

237ل59لالمادة الثامنة:

تحدد الائحة الآتي:
 إجـراءات المصالحـة والوسـاطة، بـما في ذلـك الدعـاوى التـي يجب أن يسـبق نظرَهـا اللجوءُ إلى . 	

المصالحـة والوسـاطة، عـلى ألا تزيـد مـدة تلك الإجـراءات على )ثاثـين( يوماً مـن تاريخ البدء 
فيهـا، مـا لم تتفـق الأطـراف على مـدة أطول.

إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.. 	
إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.)	(. 	

42ل41ل39ل12ن10نالمادة التاسعة:

يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:. 	
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.

ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يُختر عنواناً آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة الريدية المختصة.

د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
هــ- العنـوان الـذي يثبتـه الشـخص في بيانات الدعوى أو الطلـب أو المذكرة المقدمـة للمحكمة في 

الدعـوى ذاتها.
و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.

ز- العنوان الذي يُختاره الأجنبي في المملكة.

اللوائح الخاصة بهذه المادة ملحقة على استقال بآخر هذا الإصدار.  )	(

الفهرس
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للشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة أن يُختـار عنـوان محـامٍ لتلقـي التبليغـات عليـه، . 	
وتـري عليـه أحـكام عنـوان ذلـك الشـخص.

عـلى الطـرف حـال تغيـره العنـوان المنصـوص عليـه في الفقـرة )هــ( مـن هـذه المـادة أن يبلـغ . 	
المحكمـة خـال )ثـمانٍ وأربعين( سـاعة مـن تاريخ التغيـر، وإلا عُـدَّ التبليغ على ذلـك العنوان 

لـدى المحكمـة منتجـاً لآثاره.
    اللائحة    

المادة التاسعة والثلاثون:
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوباً.

المادة الحادية والأربعون:
لا تري أحكام الفقرة )	/هـ( من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين:

أ- انقطاع الخصومة.
ب - الاعتراض بالتماس إعادة النظر.

المادة الثانية والأربعون:
لا تـري أحـكام الفقـرة )	/و( مـن المـادة التاسـعة مـن النظـام بعد انقضاء )خمس سـنوات( مـن تاريخ العقد مـا لم يتفق 

الأطـراف على خـاف ذلك.

12نالمادة العاشرة:

يكـون التبليـغ عـلى العناويـن الإلكترونيـة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة )أ( مـن الفقـرة )	( مـن . 	
المـادة )التاسـعة( مـن النظـام عـلى النحـو الآتي:
أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.

ب- الإرسال إلى الريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.

يكـون التبليـغ عـلى أحـد العناوين الـواردة في الفقـرات الفرعيـة )ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( . 	
و)ز( مـن الفقرة )	( من المادة )التاسـعة( مـن النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات الريدية 
المرخصـين، ويتحقـق التبليـغ بها بتقديم إشـعار من مقـدم الخدمة الريدية يفيـد بإيصال التبليغ 

إلى العنوان.
    اللائحة    

المادة الثالثة والأربعون:
يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.
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12نالمادة الحادية عشرة:

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي:
 الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة: في محـل إقامتـه أو مسـكنه أو محـل عملـه أو في أي مـكان آخـر . 	

يكـون فيـه أو لوكيلـه أو لأحـد العاملين معـه في مقر العمـل ذي الصلة بالتعامـل التجاري محل 
الدعوى.

الـركات: لممثلهـا النظامـي أو لأحـد الـركاء المتضامنـين أو للمديـر أو مـن ينـوب عنـه أو . 	
لـإدارات القانونيـة في الركـة أو أحـد أقسـامها المخصصـة لاسـتقبال المراسـات الموجهـة 
إليهـا، وإذا تعلقـت الدعـوى بفـرع الركة، فيجـوز توجيه التبليـغ إلى مدير ذلـك الفرع أو من 

عنه. ينـوب 
الـركات الأجنبيـة التـي لهـا فـرع أو ممثـل تجـاري في المملكـة: لمديـر ذلـك الفـرع أو ممثلهـا . 	

ينـوب عنهـما. أو مـن  التجـاري 
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية )الآخرون(: للممثل النظامي أو من ينوب عنه.. 4
الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.. 5
السـفينة التجاريـة: لمالـك السـفينة التجاريـة أو لمسـتأجرها أو لربانهـا أو وكائهـم متـى كانـت . 6

الدعـوى متعلقة بالسـفينة.
    اللائحة    

المادة الأربعون:
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.

44لالمادة الثانية عشرة:

دون إخـال بالاتفاقيـات الدوليـة، يجـوز تبليـغ مـن يكـون محل إقامته خـارج المملكة وفـق أحكام 
المـواد )التاسـعة( و)العـاشرة( و)الحاديـة عـشرة( مـن النظام متى وجـد اتفاق بين الأطـراف على ذلك.

    اللائحة    
المادة الرابعة والأربعون:

يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مرمة بين الطرفين.

274ل66ل65ل50ل48ل26نالمادة الثالثة عشرة:

 دون إخـال بـأي عقوبـة أخرى ينص عليهـا نظام آخر؛ للمحكمة عنـد إخال أحد الأطراف . 	
بـأي مـن إجـراءات الدعـوى أو نظـام الجلسـة أن تأمـر بفـرض غرامـة لا تتجـاوز عـرة آلاف 

ريـال، ويعـد أمر المحكمـة في هذا الشـأن نهائيًّا.
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 يتـاح اطـاع العمـوم عـلى بيانـات الدعـاوى التجاريـة وأوراقهـا ومسـتنداتها لقـاء مقابـل مالي . 	
يعـادل تكلفـة الخدمة.

ويجـوز - بنـاءً عـلى طلـب ذي مصلحة - تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مسـتنداتها 
لغـر المحكمـة، وذلك دون إخـال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العاقـة، وتحدد الائحة الإجراءات 

والضوابـط المنظمة ذلك.
    اللائحة    

المادة الثامنة والأربعون:
يكـون طلـب الاطـاع وفـق أحـكام الفقرة )	( من المـادة الثالثة عشرة من النظـام إلكترونياً؛ ولا يجوز نـر أو تداول أي 

بيانـات أو وثائـق في القضيـة إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمـة والقرارات ذات الصلة.
المادة التاسعة والأربعون:

يشمل الاطاع على أوراق القضية الاطاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
المادة الخمسون:

	- يكـون تقريـر سريـة بعـض أوراق الدعـوى التجاريـة أو مسـتنداتها وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة الثالثـة عشرة 
مـن النظـام بنـاءً عـلى طلـب يقـدم مـن أي مـن الأطـراف أو ذي مصلحـة متضمنـاً أسـباب الطلـب، وللمحكمـة - عنـد 

الاقتضـاء - تقريـر سريـة الأوراق أو المسـتندات مؤقتـاً إلى حـين الفصـل في الطلـب.
	- تفصل المحكمة في طلب الرية بقرار غر قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:

أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغر المحكمة والأطراف.
ب - تقرير الاطاع دون تداول الأوراق أو المستندات.

ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.
المادة الخامسة والستون:

يكـون إثبـات أمـر المحكمـة المنصـوص عليـه في الفقـرة )	( مـن المـادة الثالثـة عـشرة مـن النظـام في محـر القضيـة، عـلى 
أن يتضمـن إثبـات الواقعـة محـل الإخـال، ومقـدار الغرامـة، وتحديـد الشـخص أو الأشـخاص الصـادر بحقهـم الأمر، 

ويـزود رئيـس المحكمـة بنسـخة منـه فور صـدوره.
المادة السادسة والستون:

إذا كان الأمر المنصـوص عليـه في الفقـرة )	( مـن المادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادراً بحق محـام أو شخـص مـرخص 
لعمـلٍ ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، وتزودهـا بنسخة من الأمر.

المادة الرابعة عشرة:
 تحـدد الائحـة المـدد الازمـة لإجراءات نظـر الدعوى، بـما يراعي طبيعـة الدعـاوى التجارية، . 	

عـلى أن يشـمل ذلـك عـدد الجلسـات ونوعهـا وإجـراءات ضبطهـا ومواعيدهـا والمـدد بينهـا 
وحـالات التأجيـل.

يكـون تقديـم الدعـاوى والطلبـات والمذكرات والمسـتندات والتقاريـر وفق إجـراءات ونماذج . 	
العمـل التـي تعدهـا الـوزارة، ويصـدر باعتـماد إجـراءات العمل ونماذجـه قرار مـن الوزير.
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    اللائحة    
المادة الثامنة والثلاثون:

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:
أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسرة.

ب - عرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غر المشمولة بالفقرة )ب( من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:
تعقـد كل دائـرة جلسـاتها بواقـع يومـين في الأسـبوع عـلى الأكثـر، عـلى ألا يقـل عـدد الدعـاوى المنظـورة أسـبوعياً عـن 

سـبعين دعـوى، أو ربـع الدعـاوى المنظـورة لـدى الدائـرة، أيهـما أقـل.
المادة الثالثة والتسعون:

	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن المسـائل الأولية في الجلسـة التحضرية - أن تؤجل الجلسـة بما لا يتجاوز سـتين يوماً، 
وإذا اقتـى الأمـر التأجيـل للمـرة الثانيـة فـا يتجـاوز التأجيـل ثاثـين يومـاً، وعـلى المحكمـة أن تبـين سـبب التأجيل في 

محـر القضية.
	- يكـون الحـد الأقـصى للجلسـات جلسـتي مرافعـة بعـد تبليـغ المدعـى عليـه، ولا يجـوز التأجيـل فيـما زاد عليهـا إلا في 
الحـالات والظـروف الاسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبـين للمحكمة أن أسـباباً خارجة عـن إرادة الخصم حالـت دون اتخاذ 
الإجـراء المطلـوب، كالمـرض الطـارئ لأحـد أطـراف الدعـوى أو ممثليهـم، أو عـدم تمكـن أحـد الشـهود مـن الحضـور 

لظـرف طارئ.
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الباب الثاني
الاختصاص
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المادة الخامسة عشرة:
فيـما لم يـرد فيـه نص خـاص في الأنظمـة التجاريـة، أو المعاهـدات والاتفاقيات الدوليـة التي تكون 
المملكـة طرفًـا فيهـا، تـري قواعـد الاختصـاص الدولي المنصـوص عليهـا في نظام المرافعـات الرعية 

عـلى الدعـاوى التـي تختص بنظرهـا المحكمة.

51ل/73ن51ل/20ن11ل/33ن11ل/3نالمادة السادسة عشرة:
237ل215ل58ل53ل

تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.. 	
الدعـاوى المقامـة عـلى التاجر في منازعـات العقود التجاريـة، متى كانت قيمـة المطالبة الأصلية . 	

في الدعـوى تزيـد عـلى مائة ألف ريـال، وللمجلس عنـد الاقتضاء زيادة هـذه القيمة.
المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعامات المدنية)	(.. 	
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الركات.. 4
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفاس.. 5
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.. 6
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.. 7
الدعـاوى والطلبـات المتعلقة بالحـارس القضائي والأمين والمصفي والخبـر المعينين ونحوهم؛ . 8

متـى كان النـزاع متعلقاً بدعوى تختـص بنظرها المحكمة.
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.. 9
    اللائحة    

المادة السادسة:
يكـون المعتـر في تحديـد قيمـة المطالبـة الأصلية المنصوص عليهـا في النظام والائحـة؛ قيمة المطالبات الـواردة في صحيفة 
الدعـوى، فيـما عـدا المطالبـة بمصاريف التقـاضي أو أتعاب المحامـاة. وإذا لم تكـن المطالبة بمبلغ كطلب الفسـخ أو إعادة 

المبيـع ونحوهـا؛ فيكـون المعتر قيمة الالتزام الناشـئة عنـه المطالبة.
المادة الحادية والثلاثون:

تختـص المحاكـم التجاريـة في الدعـاوى المقامـة عـلى التاجـر في منازعـات العقـود التجاريـة، متـى كانـت قيمـة المطالبـة 
الأصليـة في الدعـوى تزيـد عـلى خمسـمائة ألـف ريـال.

المادة الثانية والثلاثون:
للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.

هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	9	 وتاريـخ 9	/		/444	هــ، ونصهـا السـابق: »منازعـات   )	(
الـركاء في شركـة المضاربـة«.
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المادة السابعة عشرة:
مـا لم يتفـق الطرفـان كتابـة عـلى غـر ذلـك، وفيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظـام، يكـون . 	

الاختصـاص المـكاني للمحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى عليـه، 
فـإن لم يكـن لــه مـكان إقامـة في المملكـة فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع في نطـاق 
اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـي. ويجـوز أن تقام الدعـوى في المحكمة التي أبـرم العقد أو نفذ 

أو كان واجـب التنفيـذ في نطاقهـا.
في الدعـاوى المتعلقـة بالـركات، يكـون الاختصـاص المـكاني للمحكمـة التـي يقـع في نطـاق . 	

اختصاصهـا المقـر الرئيـس للركـة، سـواء كانـت الدعـوى عـلى الركـة، أو مـن الركـة عـلى 
أحـد الـركاء، أو مـن شريـك على آخـر، أو على مديريهـا أو أعضاء مجلس إدارتهـا. ويجوز رفع 
الدعـوى إلى المحكمـة التـي يقـع في نطـاق اختصاصهـا فـرع الركـة في المنازعـات الناشـئة من 

التعاقـد مـع ذلـك الفرع.
    اللائحة    

المادة الثالثة والثلاثون:
يسـقط الحـق بالدفـع بعـدم الاختصـاص المـكاني إذا أبدى الطـرف أي طلـب أو دفاع أو دفـع بعدم القبـول في أي مرحلة 

مـن مراحـل الدعـوى، بما في ذلـك مرحلة تهيئـة الدعوى.

35ل34لالمادة الثامنة عشرة:

للمحكمـة أن تفصـل اسـتقالاً في الدفـع بعدم الاختصـاص النوعي في مـدة لا تتجاوز )عرين( 
يومـاً من تاريـخ الدفع.

    اللائحة    
35ل المادة الرابعة والثلاثون:           

يحـال الحكـم الصـادر وفـق أحـكام المـادة الثامنـة عـشرة مـن النظـام إلى الإدارة المختصـة في مـدة أقصاهـا ثاثـة أيـام مـن 
تاريـخ النطـق بـه، ويرفـع الاعـتراض إلى دائـرة الاسـتئناف في مـدة أقصاهـا اليـوم التـالي لتقديمـه.

المادة الخامسة والثلاثون:
تـري أحـكام المـادة الثامنـة عـشرة مـن النظـام، والمـادة الرابعـة والثلاثـين مـن الائحـة عـلى الفصـل في الدفـع بعـدم 

والمـكاني. الولائـي  الاختصـاص 

الفهرس



20

الباب الثالث
قيد الدعوى
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239ل83ل75ل74ل73ل71ل69ل5لالمادة التاسعة عشرة:

يجـب في الدعـاوى التـي تحددهـا الائحة أن يُخطر المدعـي المدعى عليه كتابة بـأداء الحق المدعى . 	
بـه قبل )خمسـة عر( يوماً عـلى الأقل من إقامـة الدعوى.

يجـوز لأطـراف التعامـل التجـاري قبـل قيد الدعـوى - وتحـت إشراف المحكمة - اتخـاذ أي مما . 	
يأتي:

أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب- تبادل المستندات والمذكرات.

ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد الائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

    اللائحة    
المادة الخامسة:

للأطـراف الاتفـاق عـلى إجـراء التهيئـة المنصـوص عليـه في الفقـرة )	( مـن المادة التاسـعة عشرة مـن النظام بلغـة أجنبية، 
عـلى أن تقـدم كافـة المضامـين للمحكمـة بترجمة معتمـدة باللغـة العربية.

المادة التاسعة والستون:
يجـب أن يُخطـر المدعـي المدعـى عليـه وفـق أحكام الفقـرة )	( من المادة التاسـعة عشرة مـن النظام في جميـع الدعاوى التي 

تختـص بنظرها المحكمة، فيـما عدا الآتي:
	- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.

	- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
	- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

4- الدعاوى اليسرة.
5- الطلبات المستعجلة.

71ل المادة السبعون:            
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

المادة الحادية والسبعون:
	- يتحقـق الإخطـار بقيـام المدعـي بإرسـال البيانـات الـواردة في المـادة السـبعين من الائحـة إلى أي من عناويـن المدعى 

عليه بـأي وسـيلة كانت.
	- يعـد في حكـم الإخطـار تقديـم مـا يثبـت اللجـوء إلى التسـوية الوديـة أو المصالحـة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعـوى، 

بـرط مـضي المـدة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة عـشرة مـن النظـام.
المادة الثانية والسبعون:

يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت الإخطـار، وفي حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت الإخطـار فتطبـق أحـكام المـادة 
الحاديـة والعشريـن مـن النظـام.
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المادة الثالثة والسبعون:
	- في حـال قيـام أطـراف التعامـل التجـاري قبل قيد الدعوى باتخـاذ أي من الإجراءات المنصـوص عليها في الفقرة )	( 

مـن المادة التاسـعة عشرة من النظام؛ فيشـعر الأطـراف المحكمة بالبـدء في اتخاذ الإجراء.
	- يجـوز إسـناد الإشراف عـلى الإجـراءات المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة عـشرة مـن النظـام إلى 

القطـاع الخـاص.
المادة الرابعة والسبعون:

يكـون توثيـق مـا تـم اتخـاذه بموجـب الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة عـشرة مـن النظـام عـر أحـد الأنظمـة الإلكترونيـة 
المعتمـدة مـن الـوزارة، أو مـن موثـق معتمـد، أو مقـدم خدمـة مرخـص مـن الـوزارة.

المادة الخامسة والسبعون:
يقـدم المدعـي لـإدارة المختصـة عنـد قيد الدعـوى نتيجة ما تم اتخـاذه من أي من الإجـراءات المنصوص عليهـا في الفقرة 

)	( مـن المـادة التاسـعة عشرة من النظـام - إن وجد -.

21نالمادة العشرون:

ترفـع الدعـوى بصحيفـة تودع لـدى المحكمة، وتحـدد الائحـة الدعاوى التي يجـب رفعها من . 	
محامٍ.

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:. 	
أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها الائحة.

ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.
لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.. 	
    اللائحة    

55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن المادة الحادية والخمسون:   
يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة وجميـع طلبـات الاسـتئناف مـن محـام، ويسـتثنى من 

ذلـك الآتي:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )	( و)8( و)9( من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب - الدعاوى اليسرة المنصوص عليها في الفقرة )	( من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج - طلبـات الاسـتئناف عـلى الأحـكام والقـرارات والأوامـر الصـادرة في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتـين )أ( 

و)ب( مـن هـذه المادة.
المادة الخامسة والخمسون:

اسـتثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسـين، والثانية والخمسـين، والثالثة والخمسـين، والرابعة والخمسـين من الائحة؛ 
يجـوز رفـع الدعـاوى والاعتراضـات والترافـع من ممثـي الجهات الإداريـة، ومن موظفـي الإدارات القانونية للشـخصية 

الاعتباريـة الخاصـة إذا كانوا مرخصين مـن الوزارة.
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المادة السادسة والخمسون:
لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من الائحة.

102ل المادة السادسة والسبعون:          
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الرعية - الآتي:

أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
ب - رقـم الهويـة للشـخص الطبيعـي، ورقـم السـجل التجـاري للشـخص الاعتبـاري، وترخيص الاسـتثمار للمسـتثمر 

الأجنبـي - بحسـب الأحـوال - للمدعـي والمدعـى عليه.
ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.

د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.

و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.
ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.

المادة السابعة والسبعون:
	- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.

	- دون إخـال بـما نصـت عليـه المـادة الحادية والعـشرون من النظـام، تحكم المحكمة بعـدم قبول الدعـوى عند تضمنها 
طلبـات لا رابـط بينهـا، مـا لم يحصر المدعي دعـواه في أحدها.

288ل188ل77ل72ل59لالمادة الحادية والعشرون:

تُقيِّـد الإدارة المختصـة في المحكمـة صحيفـة الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية المطلوب وفقـاً للمادة . 	
)العشريـن( مـن النظام.

إذا قـررت الإدارة عـدم قيـد الدعـوى؛ لعـدم الاسـتيفاء، فعـلى طالـب القيـد اسـتيفاء مـا نقص . 	
خـال )خمسـة عـر( يومـاً مـن تاريـخ إباغـه بذلـك، فـإن قيـدت الدعـوى بعـد الاسـتيفاء 
ت مقيـدة مـن تاريـخ تقديـم طلب القيد، وإن لم يسـتوفِ ما طلـب منه خال هـذه المدة عُدَّ  عُـدَّ
الطلـب كأن لم يكـن، ويجـب عـلى الإدارة إثبـات تاريـخ تقديـم طلـب القيـد في جميـع الأحـوال.

لطالـب القيـد التظلـم لـدى رئيـس المحكمـة مـن عـدم القيـد خـال )خمسـة عـر( يومـاً مـن . 	
تاريـخ إباغـه بعـدم القيـد، ويفصـل رئيـس المحكمـة - أو مـن ينيبـه مـن قضـاة المحكمـة - في 

التظلـم، ويعـد قـراره في هـذا الشـأن نهائيًّـا.
    اللائحة    

المادة الثامنة والسبعون:
تتـولى الإدارة المختصـة التحقـق مـن متطلبات قيد القضية، وأي متطلبـات منصوص عليها في الأنظمـة التجارية، ويجوز 

أن يتـم التحقـق مـن المرفقات إلكترونياً عـن طريق الربط مع الجهـات المختصة.
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المادة التاسعة والسبعون:
	- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.

	- يحـدد موعـد الجلسـة التحضريـة للدعـوى بـما لا يزيـد عـلى )عريـن( يومـاً مـن تاريـخ قيدهـا، ويبلـغ الأطـراف في 
اليـوم التـالي مـن قيـد الدعـوى عـلى الأكثر.

المادة الثانية والعشرون:
تحيـل الإدارة المختصـة الدعـاوى والطلبـات إلى الدوائـر وفـق القواعـد التـي تحددهـا الائحة، . 	

وتحـدد الإدارة تاريـخ الجلسـة المحـددة لنظرهـا، وتبلـغ المدعـى عليـه بها فـور إحالـة الدعوى.
عـلى المدعـى عليـه - فيـما عـدا الطلبـات المسـتعجلة - أن يـودع لـدى المحكمـة مذكـرة بدفاعـه . 	

مشـتملة عـلى جوابـه عـلى الدعوى وجميـع دفوعه، وتحديـد طلباته وجميـع أسـانيده، وذلك قبل 
الجلسـة المحـددة لنظـر الدعـوى بيـوم واحد عـلى الأقل.

    اللائحة    
المادة الثمانون:

تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عر النظام الإلكتروني.
المادة الحادية والثمانون:

عـلى المدعـى عليـه - فيـما عـدا الطلبـات المسـتعجلة - أن يـودع مذكـرة بدفاعـه مشـتملة عـلى جـواب صريـح ومـاقٍ 
للدعـوى، وجميـع دفوعـه، وتحديـد طلباتـه، وجميـع أسـانيده، وذلـك قبـل الجلسـة بيـوم واحـد عـلى الأقـل.

المادة الثانية والثمانون:
يكـون موعـد الجلسـة الأولى أمـام المحكمـة بعـد أربعة أيام عـلى الأقل من تاريخ الإبـاغ بالدعوى ويجـوز عند الرورة 
وفي الطلبـات العاجلـة تقليـص المـدة إلى أربـع وعريـن سـاعة، ويلـزم عنـد التقليـص تبليـغ الخصـم نفسـه وإمكانيـة 

وصولـه إلى المحكمـة في الموعـد المحـدد.

المادة الثالثة والعشرون:
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:

استكمال أوراق الدعوى.. 	
 تبليغ الأطراف.. 	
تبادل المذكرات والمستندات.. 	
إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.. 4

وتحدد الائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.
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    اللائحة    
المادة السابعة عشرة:

يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام والائحة.
المادة الثالثة والثمانون:

تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:
	- إعـداد التقريـر الأولي عـن الدعـوى، عـلى أن يتضمـن دراسـة المسـائل الأوليـة، وتحديـد محـل المنازعـة بـين الطرفـين، 

الأدلة. ونطـاق 
	- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة )	( من المادة التاسعة عشرة من النظام.

	- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:
أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشر إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.

ب - طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو الائحة أو نماذج وإجراءات العمل.
المادة الرابعة والثمانون:

مـع مراعـاة المـدد المنصـوص عليهـا في المـادة الثامنـة والثلاثـين مـن الائحـة، تعـد الإدارة المختصـة بعـد قيـد الدعـوى 
مـروع خطـة إدارة الدعـوى، عـلى أن تتضمـن الآتي:

أ - تصنيف الدعوى.
ب - وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.

ج - الوقت المقترح لنظر الدعوى.
د - تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها.

هـ - اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
المادة الخامسة والثمانون:

يعتمـد رئيس الدائرة خـطة إدارة الدعـوى وتحـال لإدارة المختصـة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطاع عليها.
المادة السادسة والثمانون:

تتولى الإدارة المختصة ما يي:
	- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة.

	- إجـراءات تبـادل المذكـرات في حـال تضمنتـه خطـة إدارة الدعوى أو قـررت الدائرة أو القاضي المحـر إجراء تبادل 
المذكرات.

ولإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة - عند الاقتضاء - عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.
المادة السابعة والثمانون:

تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً، يتضمن الآتي:
أ- ملخصاً لإجراءات التي تمت في القضية، وخاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع.

ب - دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة.
ج - اقتراح مروع الحكم.
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37ل36لالمادة الرابعة والعشرون:

فيـما لم يـرد بـه نـص خـاص، لا تسـمع الدعـاوى التـي تختـص بنظرها المحكمـة بعد مـضي )خمس( 
سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقر المدعـى عليه بالحـق أو يتقـدم المدعي بعـذر تقبله 

المحكمة.
    اللائحة    

المادة السادسة والثلاثون:
عـى بـه ناشـئاً قبـل نفـاذ النظام، فتحتسـب المدة المنصـوص عليها في المـادة الرابعة والعشرين مـن النظام  إذا كان الحـق الُمدَّ

اعتبـاراً مـن تاريخ نفـاذ النظام.
المادة السابعة والثلاثون:

فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، يبـدأ سريـان المـدة المنصوص عليهـا في المـادة الرابعـة والعشريـن من النظـام من اليـوم الذي 
يصبـح فيـه الدين مسـتحق الأداء.
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الباب الرابع
نظر الدعوى
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المادة الخامسة والعشرون:
يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.. 	
تكـون إجـراءات نظـر الدعـوى والمرافعـة فيهـا كتابـة، عـلى أنـه يجـوز للدائـرة سـماع مـا لـدى . 	

الأطـراف مشـافهة. وللأطـراف أن يطلبـوا مـن المحكمـة سـماع ملخـصٍ لأقوالهـم ودفوعهـم 
مشـافهة في ختـام مرافعتهـم، وتثبـت المحكمـة ذلـك في محـر الجلسـة.

تحدد الائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.. 	
    اللائحة    

55ل/20ن 55ل/25ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن المادة الثالثة والخمسون:   
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:

أ - الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرات )	( و)	( و)8( و)9( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام، متـى كانـت 
قيمـة المطالبـة الأصليـة تزيـد عـلى عـرة مايـين ريال.

ب - الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرات )	( و)4( و)6( و)7( مـن المـادة السادسـة عـشرة من النظـام، متى كانت 
قيمـة المطالبـة الأصليـة تزيد على مليـوني ريال.

ج - الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرة )5( مـن المادة السادسـة عشرة من النظـام، متى كانت الدعـوى تتعلق بطلب 
افتتـاح إجراء إعـادة تنظيم مالي.

55ل/20ن 55ل/25ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن المادة الرابعة والخمسون:   
في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

المادة الخامسة والخمسون:
اسـتثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسـين، والثانية والخمسـين، والثالثة والخمسـين، والرابعة والخمسـين من الائحة؛ 
يجـوز رفـع الدعـاوى والاعتراضـات والترافـع من ممثـي الجهات الإداريـة، ومن موظفـي الإدارات القانونية للشـخصية 

الاعتباريـة الخاصـة إذا كانوا مرخصين مـن الوزارة.
المادة الثامنة والثمانون:

تشـمل المرافعـة الكتابيـة تقديـم المذكـرات وتوجيـه أسـئلة المحكمة عـر النظام الإلكـتروني، وفي جميع الأحـوال يجب أن 
د الطـرف الآخـر بـكل ما يقـدم في القضية. يُـزَوَّ

68ل67ل28نالمادة السادسة والعشرون:

للمحكمـة عنـد تخلـف أي مـن أطـراف الدعـوى عـن تقديـم مـا طلـب منـه في الميعاد المحـدد دون 
ـا ممـا يأتي: عـذر؛ أن تقـرر أيًّ

فـرض الغرامـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	( مـن المـادة )الثالثـة عـشرة( مـن النظـام، ويعـد . 	
قرارهـا في هـذا الشـأن نهائيًّـا.

عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.. 	
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    اللائحة    
المادة السابعة والستون:

تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة السادسـة والعشريـن مـن النظـام عـلى تخلـف أي من الأطـراف عن تقديـم ما طلب 
منـه بموجـب أحـكام النظـام والائحـة، أو ما طلـب منـه في مرحلة تهيئـة الدعوى.

المادة الثامنة والستون:
يجـوز الاعـتراض عـلى القـرار المنصـوص عليـه في الفقـرة )	( مـن المـادة السادسـة والعشريـن مـن النظام مـع الاعتراض 

عـلى الحكـم الصـادر في الموضوع.

المادة السابعة والعشرون:
تنظم الائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.. 	
لا يجـوز تأجيـل الجلسـة إلا لسـبب يقتـضي ذلك يثبـت في محرهـا، ولا يجوز التأجيل للسـبب . 	

نفسـه أكثر مـن مرة.
    اللائحة    

84ل المادة الثامنة والثلاثون:           
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:

أ - مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسرة.
ب - عرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

ج - تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غر المشمولة بالفقرة )ب( من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون:

تعقـد كل دائـرة جلسـاتها بواقـع يومـين في الأسـبوع عـلى الأكثـر، عـلى ألا يقـل عـدد الدعـاوى المنظـورة أسـبوعياً عـن 
سـبعين دعـوى، أو ربـع الدعـاوى المنظـورة لـدى الدائـرة، أيهـما أقـل.

المادة الثالثة والتسعون:
	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن المسـائل الأولية في الجلسـة التحضرية - أن تؤجل الجلسـة بما لا يتجاوز سـتين يوماً، 
وإذا اقتـى الأمـر التأجيـل للمـرة الثانيـة فـا يتجـاوز التأجيـل ثاثـين يومـاً، وعـلى المحكمـة أن تبـين سـبب التأجيل في 

محـر القضية.
	- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات 
اتخاذ الإجراء  إرادة الخصم حالت دون  أسباباً خارجة عن  أن  للمحكمة  تبين  إذا  والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: 

المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

المادة الثامنة والعشرون:
يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضر الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:. 	

أ- اسـتكمال المذكـرات والمسـتندات، واسـتدعاء ذوي الشـأن لسؤالــهم عـن الوقائـع التـي يـرى 
لـزوم تحقيقهـا، وإدخـال وقبـول تدخـل مـن يصـح اختصامـه.
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ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
المذكـرات . 	 بتبـادل  الأطـراف  تكليـف  الدعـوى  بتحضـر  المكلـف  للقـاضي  أو  للمحكمـة 

المختصـة. الإدارة  لـدى  بتقديمهـا  الإذن  أو  والمسـتندات 
تـري عـلى إجـراءات تحضر الدعوى وتبـادل المذكرات؛ أحـكام المادة )السادسـة والعشرين( . 	

مـن النظام.
    اللائحة    

272ل 244ل   المادة التسعون:          
تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:

أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب - عرض الصلح على الأطراف.

ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى.
المادة الحادية والتسعون:

تُعقـد الجلسـة التحضريـة بحضـور أطـراف الدعـوى، ويُعـد - بنـاءً عليهـا - تقريـرٌ يتضمـن مـا انتهـت إليـه الجلسـة، 
ويعتمـد مـن رئيـس الدائـرة.

المادة الثانية والتسعون:
للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

64ل63لالمادة التاسعة والعشرون:

ر الكاتـب محـر الجلسـة تحـت إشراف رئيسـها، وتحـدد الائحـة البيانـات التـي يجـب أن . 	 يُحـرِّ
يشـتمل عليهـا المحـر.

إذا اتفـق الأطـراف عـلى الصلـح أمـام الدائـرة أثبـت ذلـك في محر الجلسـة، ويوقـع الأطراف . 	
ـا، وتسـلم صورتـه  عليـه، ويعتمـده رئيـس الجلسـة، ويعـد محـر الجلسـة المعتمـد سـنداً تنفيذيًّ

وفقـاً لإجـراءات تسـليم الأحـكام، وتعـد الدعـوى منقضيـة بذلك.
للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.. 	
    اللائحة    

المادة الثالثة والستون:
تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة والعشريـن مـن النظـام في أي مرحلـة تـم فيهـا الاتفـاق ولو بعـد قفل باب 

المرافعـة أو أمـام المحكمـة المعـترض أمامها.
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المادة الرابعة والستون:
يجـوز لأحـد الأطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل محـدد أو غر مزمنـة للطـرف الآخر، عـلى أن للطرف سـحب عرضه 
في أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف الآخـر العـرض قبـل سـحبه فيـري عليه مـا ورد في نـص الفقـرة )	( من المادة التاسـعة 

والعشريـن مـن النظام.
المادة الرابعة والتسعون:

يجـب أن يُثبـت في محـر القضيـة بيانـات المحكمة، وأسـماء القضـاة، وبيانـات القضية والجلسـة، والأطـراف، وممثليهم، 
والحاضريـن ممن طلبـت المحكمـة حضورهم.
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الباب الخامس
حضور الخصوم وغيابهم
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المادة الثلاثون:
إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه أو وكيلـه، أو حـر أي منهـما في أي جلسـة أمـام المحكمة، أو . 	

ت الخصومـة حضوريـة، ولـو تخلف بعـد ذلك. قـدم مذكـرة بدفاعـه، عُـدَّ
إذا لم يحـر المدعـى عليـه أو وكيلـه وكان قـد تبلـغ لغـر شـخصه، فعـلى المحكمـة تأجيـل نظـر . 	

الدعـوى إلى جلسـة تاليـة يبلـغ بهـا، فإن لم يحـر وكان قد تبلغ لغر شـخصه - للمـرة الثانية - 
ا. فصلـت في الدعـوى، ويعـد الحكـم في حـق المدعى عليـه حضوريًّ

تبليغـاً . 	  - النظـام  أحـكام  بموجـب   - الاعتباريـة  الشـخصية  تبليـغ  يعـد  الأحـوال،  في جميـع 
. لشـخصها

تحدد الائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغر شخص المطلوب إباغه.. 4
    اللائحة    

المادة الخامسة والأربعون:
يعـد تبليـغ الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة تبليغـاً لغـر شـخصه إذا تبلـغ أحـد السـاكنين معه في مقر سـكن من وجـه إليه 

التبليغ.
المادة التاسعة والتسعون:

إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه - وفق أحكام النظام - ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.
المادة المائة:

ل في الطلبـات المبلغ بها  لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلَّـف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو أن يعـدِّ
خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر، وغـر مؤثر في حق مـن حقوقه.

196ل95لالمادة الحادية والثلاثون:

إذا غـاب المدعـي عـن أي مـن جلسـات الدعـوى ولم يتقـدم بعـذر تقبلـه المحكمة، فلهـا الحكم . 	
في الدعـوى - بنـاءً عـلى طلـب المدعـى عليه - إذا كانـت صالحة للحكم فيهـا؛ ويُعد حكمها في 

ا، وإلا قررت شـطبها. حـق المدعـي حضوريًّ
وللمدعـي طلـب السـر فيهـا خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريخ الشـطب، فـإذا انقضت تلـك المدة 
دون أن يطلـب المدعـي السـر فيهـا أو لم يحـر بعـد السـر فيهـا، حكمـت المحكمـة - من تلقاء نفسـها 

- باعتبـار الدعـوى كأن لم تكـن.
لا يـري حكـم الفقـرة )	( مـن هـذه المـادة عـلى الجلسـة التـي تحددهـا المحكمة بعـد قفل باب . 	

المرافعة.
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    اللائحة    
المادة الخامسة والتسعون:

يـري الحكـم باعتبـار الدعـوى كأن لم تكـن وفـق أحكام الفقـرة )	( من المادة الحاديـة والثلاثين من النظـام في حال عدم 
حضـور المدعي أي جلسـة بعد السـر فيها.

المادة السادسة والتسعون:
يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قاباً لاعتراض وفق أحكام النظام.

المادة السابعة والتسعون:
إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

المادة الثامنة والتسعون:
لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.

المادة المائة:
ل في الطلبـات المبلغ بها  لا يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي في الجلسـة التـي تخلَّـف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو أن يعـدِّ

خصمـه، مـا لم يكـن تعديـل الطلـب لمصلحة الطـرف الآخر، وغـر مؤثر في حق مـن حقوقه.

المادة الثانية والثلاثون:
في تطبيـق أحـكام هـذا البـاب، لا يعـد غائبـاً من حر قبـل الموعد المحـدد لانتهاء الجلسـة. وتحدد 

الائحـة أحـكام حضور الجلسـة ومدتها.
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الباب السادس
الطلبات المستعجلة

11ل
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المادة الثالثة والثلاثون:
يجـوز - بقـرار مـن المجلـس - أن تؤلـف في المحكمـة دائرة ابتدائيـة مكونة من قـاضٍ واحد تختص 

بالنظـر في الطلبـات المسـتعجلة، والطلبات الأخرى التـي يحددها المجلس.
    اللائحة    

101ل المادة الحادية عشرة:           
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يي:

	- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:
أ- الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتـين )	( و)	( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة المطالبـة 

الأصليـة لا تزيـد عـلى مليـون ريـال.
ب - الدعـاوى المقامـة بنـاءً عـلى الفقرتـين )8( و)9( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، 

متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	/أ( مـن هـذه المادة.
	- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

المادة الأولى بعد المائة:
تتـولى الدوائـر المنصـوص عليهـا في الفقـرة )	( مـن المـادة الحاديـة عـشرة مـن الائحـة الفصـل في الطلبـات المسـتعجلة؛ 
سـواءً رفـع الطلـب قبـل رفع الدعـوى الموضوعية أو بعدهـا، وللطرف أن يتقدم بالطلـب إلى الدائرة التـي تنظر الدعوى 

الموضوعيـة في الدرجـة الابتدائية أو الاسـتئناف.

المادة الرابعة والثلاثون:
يُحـال الطلـب المسـتعجل إلى الدائـرة المختصـة فـور تقديمـه، ويُفصـل فيـه خـال مـدة لا تتجـاوز 
)ثاثـة( أيـام عمـل مـن تاريـخ إحالتـه، ويجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل في الطلب بحضـور مقدمه 

دون حضـور الطـرف الآخـر.
    اللائحة    

المادة الثانية بعد المائة:
بالإضافـة إلى البيانـات المنصـوص عليهـا في المـادة السادسـة والسـبعين مـن الائحة، يجـب أن يتضمن الطلب المسـتعجل 

الآتي:
أ- خاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.

ب - تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.
ج - مررات حالة الاستعجال.

المادة الثالثة بعد المائة:
تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فوراً إلى الدائرة بعد أن تُحدد موعداً لنظره.
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المادة الرابعة بعد المائة:
إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.

المادة الخامسة بعد المائة:
للدائـرة أن تفصـل في الطلـب المسـتعجل دون تبليـغ المدعـى عليـه، متى كانـت طبيعة الطلـب تقتضي ذلك، عـلى أن يبلغ 

المحكـوم عليه بنسـخة منه فـور صدوره.
المادة السادسة بعد المائة:

تفصـل الدائـرة في الطلـب في الجلسـة الأولى؛ ولهـا تأجيـل البـت في الطلـب - عند الاقتضـاء -، وفي جميـع الأحوال يجب 
البـت في الطلـب خـال مـدة لا تتجـاوز ثاثـة أيام عمـل من تاريـخ الإحالة.

المادة السابعة بعد المائة:
يجـوز - عنـد الاقتضـاء - الفصـل في الطلب المستعجـل في غيـر أوقات العمـل الـرسميـة أو في أوقات العطل الرسمية.

المادة الثامنة بعد المائة:
يقتـصر نظـر المحكمـة في الطلـب المسـتعجل عـلى مـدى توافـر شروط الطلـب المسـتعجل، دون التحقـق من ثبـوت الحق 

الموضوعي.
المادة التاسعة بعد المائة:

تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.

112ل111لالمادة الخامسة والثلاثون:

ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية:. 	
أ- إذا لم يتقـدم مـن صـدر لمصلحتـه الحكـم بدعواه الأصلية خال )سـبعة( أيام مـن تاريخ صدور 

القرار.
ب- إذا تـرك المدعـي الخصومـة، أو حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لم تكـن، وفق أحكام 

النظام.
ج- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل.

لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية:. 	
أ- زوال حالة الاستعجال.

ب- وقف السر في الدعوى بناءً على طلب الخصوم.
ج- انقطاع سر الخصومة.

د- شطب الدعوى.
وتري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.
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    اللائحة    
المادة العاشرة بعد المائة:

	- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره.
	- لـكل ذي مصلحـة التقـدم إلى المحكمـة للحصـول عـلى مـا يثبـت تحقـق حالـة مـن الحـالات الموجبة لانقضـاء الحكم 

الصـادر في الطلب المسـتعجل.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:

تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة الخامسـة والثلاثـين مـن النظـام عـلى طلـب إلغـاء أو تعديـل الحكـم في الطلـب 
القضيـة. مؤثـرة في  واقعـة  اسـتجدت  متـى  المسـتعجل، 

المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا ينقـضي الحكـم الصـادر في الطلبـات المسـتعجلة بموجـب أحـكام الفقـرة )	/ج( مـن المـادة الخامسـة والثلاثـين مـن 

النظـام بصـدور حكـم ابتدائـي في الطلبـات الأصليـة.

المادة السادسة والثلاثون:
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:

المعاينة لإثبات الحالة.. 	
المنع من السفر.. 	
وقف الأعمال الجديدة.. 	
الحراسة القضائية.. 4
الحجز التحفظي.. 5
الحصول على عينة من منتج.. 6
التحفظ على مستندات معينة.. 7
المنع من التصرف أو الإذن به.. 8
الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.. 9

المادة السابعة والثلاثون:
للمحكمـة - عنـد نظـر الطلبـات المسـتعجلة - أن تطلب تقديـم ضمان لتعويض المدعـى عليه متى 

ظهـر أن المدعـي غـر محـق في دعواه، ويحكـم بالتعويض مع الحكـم في الموضوع.
    اللائحة    

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يجـب أن يرافـق طلـب المنـع مـن السـفر تقديـم ضـمان نقـدي لا يقـل عـن 	% مـن قيمـة المطالبـة الأصليـة، وللمحكمـة 

-  عنـد الاقتضـاء - طلـب تقديـم ضـمان إضـافي.
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المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للممنـوع مـن السـفر بنـاءً عـلى حكـم صـادر في طلب مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمة ضمانـاً بالمبلـغ المدعى بـه، وتأذن له 

المحكمـة بالسـفر فور تقديمـه للضمان.
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الباب السابع
الإثبات

47ن
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

المادة التاسعة والثلاثون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

    اللائحة    
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

في حـال قـررت المحكمـة العـدول عـما أمرت به من إجـراءات الإثبات، أو لم تأخـذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسـباب 
ذلـك في محـر القضية أو الحكم.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص في الأنظمـة التجاريـة، تـري أحـكام هـذا الفصـل عـلى إجـراءات الإثبـات في   )	(
الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة. 	. لا يلـزم لإثبات الالتزام شـكل خـاص، ما لم تتفق الأطـراف على غر ذلـك. 	. للمحكمة 
أن تعتـدّ بإجـراءات الإثبـات التـي جـرت في دولـة أجنبيـة مـا لم تخالـف أحـكام النظـام العـام. 4. دون إخـال بالنظـام العـام، إذا اتفـق 
الأطـراف عـلى قواعـد محـددة في الإثبـات؛ فَتُعمِـل المحكمـة اتفاقَهـم. 5. فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، يجـوز الاتفـاق عـلى نقـل عـبء 

الإثبات«.
ونـص المـادة سـابقاً: »للمحكمـة أن تعـدِل بقـرار تثبتـه في محر الجلسـة عما أمرت به مـن إجراءات الإثبـات، أو ألا تأخـذ بنتيجة إجراء   )	(

الإثبـات، بـرط أن تبين أسـباب ذلـك العدول«.
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الفصل الثاني
الإقرار

المادة الأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
مـا لم يتفـق أطـراف المصالحة والوسـاطة على خاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمسـتندات المتاحة بغر المصالحة والوسـاطة 
ومـا يسـتلزمه تنفيـذ الصلـح أو التسـوية؛ لا يحتـج بـأي إقـرار تـم أثنـاء إجـراءات المصالحـة والوسـاطة، أو اسـتنتج مـن 

العـروض والمسـتندات المقدمـة فيهـا، أو الناتجة عنها.

المادة الحادية والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. يعـد الإقـرار قضائيًّـا إذا أقـر أحـد الأطـراف أمـام المحكمـة بواقعـة متعلقـة بدعـوى أثنـاء السـر في نظرهـا.   )	(
	. يـري حكـم الفقـرة )	( مـن هـذه المـادة عـلى أي إقـرار تـمّ أثنـاء إجـراءات تحضـر الدعـوى أو تبـادل المذكـرات. 	. للمحكمـة 

اسـتخاص الإقـرار القضائـي مـن الأدلـة الكتابيـة المقدمـة في القضيـة المنظـورة أمامهـا«.
ونص المادة سابقاً: »للمحكمة تقدير حجية الإقرار غر القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته«.  )	(
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الفصل الثالث
الكتابة

المادة الثانية والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

المادة الثالثة والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

118لالمادة الرابعة والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
تـري أحـكام المـادة الرابعـة والأربعـين مـن النظـام عـلى أي مراسـلة صـادرة عـن تابـع لمـن احتـج عليـه بالمراسـلة، متـى 

مكـن المرسـل مـن اسـتخدام أداة الإرسـال باسـم المتبـوع.

المادة الخامسة والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)4(.
ونـص المـادة سـابقاً: »	. يكـون مضمـون مـا صرح بـه أي مـن الأطراف في الأوراق الرسـمية حجة عليـه، ما لم يثبت غر ذلـك. 	. تعد   )	(

الورقـة العاديـة صـادرة ممـن نسـبت إليـه، مـا لم ينكـر صراحـة ما هو منسـوب إليـه فيها من خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمة«.
ونـص المـادة سـابقاً: »	. تُعَـدُّ صـورة المسـتند مطابقـة لأصلهـا مـا لم ينـازع في ذلـك أي مـن ذوي الشـأن؛ فتجـب مطابقتها عـلى أصلها.   )	(
	. يجـوز الاعتـداد بصـورة المسـتند التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، وتعـذرت مطابقتهـا على أصلهـا؛ قرينـةً في الإثبـات في أيٍّ من 
الأحـوال الآتيـة: أ- الصـورة المحفوظـة لـدى الجهـات الحكوميـة. ب- الصـورة المثبتـة بياناتهـا لـدى الجهـات الحكوميـة. ج- الصـورة 

التـي ناقـش الخصـم مـا ورد فيهـا قبـل إنـكار صحتهـا. د- الصـورة التـي يعضدهـا دليـلٌ آخر«.
ونـص المـادة سـابقاً: »تكـون للمراسـات الموقـع عليهـا أو الثابـت نسـبتها إلى مرسـلها؛ حجيـة الورقـة العاديـة في الإثبـات، مـا لم يثبـت   )	(

المرسـل أنـه لم يرسـل الرسـالة ولم يكلـف أحـداً بإرسـالها«.
ونـص المـادة سـابقاً: »يُعـد تأشـر الدائـن عـلى سـند الديـن - بخطـه ودون توقيع منـه - بما يفيد بـراءة ذمة المديـن حجةً عليه، مـا لم يثبت   )4(

غـر ذلك«.
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    اللائحة    
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

يجـوز اعتبـار التأشـر عـلى سـند الديـن قرينـة في الإثبـات، ولو لم يكـن بخط الدائـن ولا موقعاً منـه، ما دام السـند لم يُخرج 
مـن حيازته.

120ل47ل46لالمادة السادسة والأربعون:

ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 
نظـام الإثبـات)	(.

    اللائحة    
المادة السادسة والأربعون:

للـمادة السادسـة والأربعـين مـن النظـام تحديـد المسـتندات بذاتهـا أو أنواعهـا،  يجـب أن يتضمـن الطلـب المقـدم وفقـاً 
وعاقتهـا بالتعامـل التجـاري أو بالدعـوى، وإذا كان الطلـب متعلقًـا بمجموعـة مـن المسـتندات، فعـلى مقـدم الطلـب 

تصنيفهـا بحسـب نوعهـا.
المادة السابعة والأربعون:

	- عـلى مـن يتمسـك بريـة المسـتند وفـق أحكام الفقـرة )	/ج( من المـادة السادسـة والأربعين من النظـام أن يبين وجه 
الرية.

	- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- ما إذا كانت الرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.

ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.
ج - ما إذا كان من شأن الاطاع على المستند انتهاك أي حق في الر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

المادة العشرون بعد المائة:
إذا اسـتُمهِل أي طـرف أكثـر مـن مـرة في تقديـم مـا أمـرت المحكمـة بتقديمـه إلى الطـرف الآخر وفـق أحكام الفقـرة )	( 

مـن المـادة السادسـة والأربعـين مـن النظـام؛ فيعد في حكـم الممتنع.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. لأي مـن الأطـراف حـق طلـب ما لدى الطـرف الآخر من مسـتندات ذات صلـة بالدعوى أو الاطـاع عليها،   )	(
وفـق الضوابـط الآتيـة: أ- أن تكـون المسـتندات محـددة بذاتهـا أو أنواعهـا. ب- أن تكـون للمسـتندات عاقـة بالتعامـل التجـاري، أو 
ـة. 	. إذا امتنـع أي مـن أطـراف الدعـوى عـن تقديـم مـا أمـرت المحكمـة  تـؤدي إلى إظهـار الحقيقـة فيـه. ج- ألا يكـون لهـا طابـع الريَّ
بتقديمـه إلى الطـرف الآخـر وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن هذه المـادة؛ فللمحكمة أن تعـد امتناعه قرينـة. 	. للمحكمة - بنـاءً على طلب 
أحـد الأطـراف - أن تأمـر بـالآتي: أ- إدخـال طـرف آخـر لإلزامـه بتقديـم ورقـة تحـت يـده ذات صلـة بالدعـوى. ب- إلـزام أي مـن 
الجهـات الحكوميـة بتقديـم مـا لديهـا مـن معلومـات أو مسـتندات ذات صلـة بالدعـوى، وذلـك دون إخـال بالأنظمـة ذات العاقـة«.
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122لالمادة السابعة والأربعون:

ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 
نظـام الإثبـات)	(.

    اللائحة    
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي:
أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له عاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة.

ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.

ونـص المـادة سـابقاً: »لـكل ذي مصلحـة أن يتقدم للمحكمة بطلب اسـترداد مسـتند يدعي أنه لـه، أو طلب إثبات انقضـاء الغرض منه،   )	(
وتأمـر المحكمـة باسـترداده وفق أحكام الباب )السـابع( مـن النظام«.
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الفصل الرابع
الشهادة

المادة الثامنة والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
لا يقبـل الإثبـات بالشـهادة في المحـل غـر القابـل لـه، كالشـهادة على خاف ما اشـتمل عليـه دليل كتـابي أو عرف تجاري 

مسـتقر، أو فيما اشـترط النظام لصحته سـنداً كتابياً.

المادة التاسعة والأربعون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
لا يُخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.

المادة الخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
لا يجـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب الشـاهد مبـاشرة، ولا يلـزم لاسـتجواب الشـاهد الحصول عـلى موافقة 

مسـبقة مـن المحكمـة على الأسـئلة التي سـتطرح.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. تقـدر المحكمة شـهادة الشـهود مـن حيث عدالتهم وسـلوكهم وتصرفهـم وغر ذلك من ظـروف القضية دون   )	(
حاجـة إلى التزكيـة. 	. إذا لم توافـق الشـهادة الدعـوى أو لم تتفـق أقـوال الشـهود بعضهـا مع بعض أخـذت المحكمة من الشـهادة بالقدر 

الذي تقتنـع بصحته«.
ونـص المـادة سـابقاً: »	. للأطـراف تقديـم الشـهادة مكتوبـة. 	. عـلى الشـاهد الإفصـاح - قبـل أدائـه لشـهادته - عن أي عاقـة مؤثرة   )	(

بأطـراف الدعـوى، أو أي مصلحـة لـه فيهـا«.
ونـص المـادة سـابقاً: »	. للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها - أن توجه إلى الشـاهد ما تراه من الأسـئلة مفيـداً لإظهار الحقيقـة. 	. للخصم   )	(

اسـتجواب الشـاهد مبـاشرة، وتحدد الائحـة إجـراءات وضوابط ذلك«.
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المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
ليس للطرف أن يقطع كام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
للطـرف الاعـتراض عـلى سـؤال وجـه للشـاهد، وعليـه أن يبـين وجـه اعتراضه، ويثبـت الاعـتراض وما تقـرره المحكمة 

بشـأنه في محـر القضية.

المادة الحادية والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
مـع عـدم الإخـال بالأحـكام المتصلـة بـأداء الشـهادة واسـتجواب الشـهود؛ تطبـق أحـكام الترافـع عـن بعـد الـواردة في 

النظـام والائحـة عـلى أداء الشـهادة بالوسـائل الحديثـة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.

ب - ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.
ج - أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد.

د - أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.

ونص المادة سابقاً: »تحدد الائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى«.  )	(
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الفصل الخامس
اليمين

المادة الثانية والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الثلاثون بعد المائة:
لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو عاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.
ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.
د - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
إذا أفهمـت المحكمـة الطـرف بأحقيتـه بيمـين خصمـه ورفـض توجيههـا إليـه؛ فـا يقبـل منـه بعـد قفـل المرافعـة طلـب 

توجيـه تلـك اليمـين.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.

المادة الثالثة والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. لأيٍّ مـن الأطـراف أن يطلـب توجيـه اليمـين إلى الطـرف الآخر، ويجـوز للمحكمـة أن تمنع توجيـه اليمين متى   )	(
رأت ألا وجـه لطلبهـا، أو رأت أن الأدلـة المقدمـة ممـن طلبـت منـه اليمـين مثبتـة لدفعـه. 	. للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها - أن توجـه 

اليمـين إلى أي مـن أطـراف الدعـوى. 	. تحـدد الائحـة أحـكام توجيـه اليمـين وأدائها«.
ونـص المـادة سـابقاً: »إذا قضـت المحكمـة في الدعـوى بنـاءً عـلى نكـول من وجهـت إليه اليمـين أو ردت عليه، فـا يقبل منـه أداؤها بعد   )	(

ذلك«.
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الفصل السادس
الاستجواب

المادة الرابعة والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لا يجـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب خصمـه مبـاشرة، ولا يلـزم لاسـتجواب الخصـم الحصول عـلى موافقة 

مسـبقة مـن المحكمـة على الأسـئلة التي سـتطرح.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

ليس للطرف أن يقطع كام الخصم أثناء الاستجواب.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

للخصـم الاعـتراض عـلى سـؤال وجـه إليه، وعليه أن يبـين وجه اعتراضه، ويثبـت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشـأنه 
في محر القضية.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
غ، فللمحكمة  إذا تخلَّـف الخصـم عـن الحضـور لاسـتجواب دون عذر مقبـول، أو حر وامتنع عـن الإجابة دون مسـوِّ

أن تسـتخلص مـن ذلـك ما تـراه قرينة لإثبـات أو نفي الواقعة محل الاسـتجواب.

ونص المادة سابقاً: »لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد الائحة إجراءات وضوابط ذلك«.  )	(
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الفصل السابع
الإثبات الإلكتروني

المادة الخامسة والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يشتـرط لصحـة الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعامات الإلكترونية.
ب - إذا جرى عر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

ج - إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.
د - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.

هـ - إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.
وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.

المادة الأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تستعين بخبر للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثراً في حسم النزاع.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.

ونـص المـادة سـابقاً: »	. يجـوز اعتبـار الدليـل الإلكـتروني حجـة في الإثبـات، عـلى أن تتضمـن الائحـة وسـائل التحقـق مـن الدليـل   )	(
الإلكـتروني وإجـراءات تقديمـه. 	. يشـمل الدليـل الإلكـتروني الآتي: أ- المحـرر الإلكتروني. ب- الوسـائط الإلكترونية. ج- وسـائل 

الاتصـال. د- الريـد الإلكـتروني. هــ- السـجات الإلكترونيـة. و- أي دليـل إلكـتروني آخـر تحـدده الائحـة«.
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الفصل الثامن
الخبرة

المادة السادسة والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.

ونـص المـادة سـابقاً: »يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع المجلـس - القواعد الخاصـة بالخرة أمـام المحكمة، عـلى أن تتضمن تلـك القواعد   )	(
مـا يـأتي: 	. كيفيـة الاسـتعانة بالخبـر، وآليـة اختيـاره. 	. تقديـر أتعـاب الخبـر ومصروفاتـه. 	.  التزامـات الخبـر، وصاحياتـه. 4. 

الرقابـة عـلى أعـمال الخبـر. 5. إجـراءات أقسـام الخـرة في المحكمـة«.
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الفصل التاسع
العرف التجاري

المادة السابعة والخمسون:
ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ المتضمـن الموافقـة عـلى 

نظـام الإثبـات)	(.
    اللائحة    

المادة الحادية والستون بعد المائة:
تستند المحكمة إلى العرف التجاري المستقر، ولها عند الطعن فيه أن تستعين بمن تراه لإثبات وجوده من عدمه.

ونـص المـادة سـابقاً: »فيـما لم يـرد فيـه نص خـاص، أو اتفاق بين الأطـراف على غره؛ يجوز الاسـتناد إلى العـرف التجـاري، أو العادة بين   )	(
الأطـراف. وعـلى من يتمسـك بالعـرف أو العادة أن يثبـت وجودهما«.
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الباب الثامن
صدور الحكم
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المادة الثامنة والخمسون:
نـوا مـن اسـتيفاء ما لديهم مـن طلبات . 	 متـى أبـدى الأطـراف مـا لديهـم في ختـام المرافعـة، أو مُكِّ

ودفـوع وفـق أحـكام النظـام، فللمحكمـة قفـل بـاب المرافعـة في القضيـة متـى كانـت صالحـة 
للفصـل فيهـا. ولا يجـوز فتـح بـاب المرافعـة بعـد قفلـه إلا بقـرار مُسـبَّب يُثبَـت في محـر الجلسـة.

للمحكمـة عنـد قفـل بـاب المرافعـة أن تـأذن لأطـراف الدعـوى بتقديـم مذكـرات تكميليـة؛ . 	
لتوضيـح مـا سـبق تقديمـه واسـتيفائه.

    اللائحة    
المادة الثانية والستون بعد المائة:

يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:

إذا أذنـت المحكمـة لأطـراف الدعـوى - عنـد قفـل بـاب المرافعـة - بتقديـم مذكـرات تكميليـة؛ فيُثبـت ذلـك في محـر 
القضيـة، وتحـدد المحكمـة أجـاً لتقديمهـا لا يتجـاوز عـرة أيـام، يقـدم كل طـرف خالها مذكـرة واحـدة، ولا يجوز أن 
تشـتمل المذكـرات التكميليـة عـلى طلبـات أو بينـات جديـدة، ولا أن ترفـق بالمذكـرات التكميليـة أي مسـتندات جديـدة.

61نالمادة التاسعة والخمسون:
ا بـين القضـاة، وإذا قـررت المحكمـة سـماع الدعـوى والإجابـة . 	 تكـون المداولـة في الأحـكام سرًّ

مشـافهة فيجـب أن يشـترك في المداولـة مـن سـمعها مـن القضاة.
تصـدر الأحـكام بالأغلبيـة عـلى الأقـل، وينسـب الحكـم إلى الدائـرة، وعـلى المخالـف توضيـح . 	

وجهـة نظره وأسـبابها.
    اللائحة    

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
	- في الأحوال التي يصدر الحكم فيها بالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر المخالف وأسبابها، وتودع في ملف القضية.

	- تثبت إجابة الأغلبية على وجهة نظر المخالف، ولهم أن يكتفوا بما تضمنته أسباب الحكم.
المادة السادسة والستون بعد المائة:

يعد دارس القضية مسودة الحكم وفق رأي الأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر مخالفة.

المادة الستون:
دة أسـبابه ومنطوقـه موقعـة مـن القضـاة. . 	 تُـودَع في ملـف الدعـوى عنـد النطـق بالحكـم مسـوَّ

وللمحكمـة النطـق بالحكـم دون إيـداع مسـودته وفـق مـا تحـدده الائحـة.
إذا اقتـى الحـال تأجيـل النطـق بالحكـم، فتعلـن المحكمـة ذلـك في الجلسـة وتبـين سـببه في . 	

المحـر، وتحـدد موعـداً آخـر للنطـق بـه. وفي جميـع الأحـوال، لا يجـوز تأجيـل النطـق بالحكـم 
مـرة أُخـرى.
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    اللائحة    
المادة السابعة والستون بعد المائة:

للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في الأحوال الآتية:
أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.
ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محر القضية.

د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية.
ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يجـوز التعديـل عـلى مسـودة الحكـم إلى حـين النطـق بـه، ويجـب أن تكـون المسـودة المودعـة في ملـف القضيـة معتمـدة من 

جميـع القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولة.

المادة الحادية والستون:
مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )التاسـعة والخمسـون( مـن النظـام، يصـدر الحكـم بالنطـق به في 
جلسـة علنيـة، ويجـب أن يحرهـا القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولـة، وإذا حصـل لأحدهم مـا يمنع 

حضـوره جـاز النطـق بالحكـم إذا كان قـد وقّع مسـودته.
ويجـب أن يحـدد - بعـد النطـق بالحكم - موعدٌ لتسـليم صورة من نسـخته، على أن يكون التسـليم 

خـال مـدة لا تتجـاوز )عريـن( يوماً من تاريـخ النطق به.
    اللائحة    

المادة الرابعة والستون بعد المائة:
ـن حكمهـا في الموضوع الفصل في طلـب التعويض عن الأضرار الماديـة والمعنوية بما في ذلك  يجـب عـلى المحكمـة أن تُضمِّ

مصاريـف التقاضي. وتراعي المحكمـة في تقدير التعويض الآتي:
أ - جسامة الرر.

ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطلة المحكوم عليه.

د - العرف، أو العادة المستقرة.
هـ - رأي الخبر - عند الاقتضاء -.

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
يكون النطق بالحكم بتاوة منطوقه في جلسة علنية، وإثباته في محر القضية.

المادة السبعون بعد المائة:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة الحكم خال عرة أيام من تاريخ النطق به.

المادة المائتان:
في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعرة بأطولها مهلة.
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76نالمادة الثانية والستون:

يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:. 	
أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.

ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.
ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.

د- أسباب الحكم، ومنطوقه.
يوقـع رئيـس الدائـرة وقضاتهـا الذيـن اشـتركوا في الحكـم وكاتبهـا نسـخة الحكـم الأصليـة، . 	

وتـودع في ملـف الدعـوى قبـل الموعـد المحـدد لتسـليم صورتهـا.
تحدد الائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.. 	
    اللائحة    

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية:

أ- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة.
ب - أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.

ج - أن يكون ذلك في القضايا الكرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها.
د - أن يتاح الاطاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية.

هـ - أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطاع عليه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

يجب أن يحتوي الحكم على أسباب كافية لأن يُحمل منطوقه عليها.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

تبعـث الدائـرة ملـف القضيـة بعـد توقيـع نسـخة الحكـم إلى الإدارة المختصـة؛ لإكـمال إجـراءات تسـليم صـورة نسـخة 
الحكـم والاعـتراض عليـه وتذييلـه بالصيغـة التنفيذيـة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية:

أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض.
ب - قرارات ندب الخبر، وأتعابه.

ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

يجـب في الأحـكام التـي يكتفـى فيهـا بإثبـات نتيجـة المداولـة في محـر القضيـة أن تكـون مسـببة، وتري على مسـتخرج 
المحـر المثبـت فيـه النتيجـة؛ الأحـكام ذات الصلـة بتسـليم نسـخة الحكم.

الفهرس



57

المادة الثالثة والستون:
يوقـع الموظـف المختـص في المحكمـة صورة نسـخة الحكم غـر التنفيذيـة، وتختم بختمها، وتسـلم 

لمـن يطلبهـا من ذوي الشـأن، وفـق ما تحـدده الائحة.

المادة الرابعة والستون:
ـل صورة نسـخة الحكم - التي يكـون التنفيذ بموجبها - بالصيغـة التنفيذية، ويوقعها الموظف  تذيَّ
المختـص في المحكمـة، وتختـم بختمهـا، ولا تسـلم إلا إلى الطـرف الـذي تعـود إليـه مصلحـة في تنفيـذ 
الحكـم. وللمحكمـة في الأحـكام المشـمولة بالتنفيـذ المعجـل أن تأمر بتنفيـذ الحكم بموجب مسـودته.

    اللائحة    
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يثبت الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته في محر القضية؛ وتذيل صورة مسودة الحكم بالصيغة التنفيذية.

179ل177لالمادة الخامسة والستون:

تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية:. 	
أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.

ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.
للمحكمـة - بنـاءً عـلى طلـب المحكـوم لـه - أن تقرر شـمول الحكـم بالتنفيذ المعجـل في أيٍّ مما . 	

يأتي:
أ- أن يترتب على تأخر التنفيذ ضرر جسيم.

ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
    اللائحة    

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يُعـد الحكـم الـوارد في الفقـرة )	( من المادة الخامسـة والسـتين مـن النظام مشـمولاً بالتنفيذ المعجل ولـو لم تنص المحكمة 

عـلى ذلك.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

للمحكمة إذا رأت تقرير شمول الحكم بالتنفيذ المعجل أن تطلب من المحكوم له تقديم ضمان.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

تثبـت المحكمـة قرارهـا بشـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل وفق أحـكام الفقرة )	( من المادة الخامسـة والسـتين مـن النظام 
في المحـر، مع إشـارة موجزة لأسـبابه.
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المادة السادسة والستون:
تتـولى المحكمـة مصـدرة الحكـم النهائـي النظـر في طلـب تصحيـح الحكـم أو الأمـر أو تفسـر أيٍّ 

. منهما
    اللائحة    

المادة الثمانون بعد المائة:
تتولى الدائرة التي أيدت الحكم أو الأمر الفصل في طلب تصحيحه أو تفسره.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الأطراف تصحيـح ما قد يقـع في صك الحكـم أو الأمر مـن أخطاء 
ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية، وتصـدر قـراراً مسـتقاً بذلـك يتضمـن بيـان طلـب التصحيـح، وموضعـه مـن الحكم أو 
الأمـر، والتصحيـح الـذي قررتـه، ويعـد القـرار الصـادر بالتصحيـح مصححـاً بذاتـه للحكـم أو الأمر، ويبلـغ الأطراف 

بنسـخة منـه، ويُخضع القـرار لطـرق الاعتراض.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

للخصـوم أن يطلبـوا مـن المحكمـة تفسـر مـا وقع في منطـوق الحكم من غمـوض أو لَبْـس، وتفصل المحكمـة في الطلب 
في جلسـة علنيـة، ويعـد القـرار الصـادر بالتفسـر متممًا للحكـم الذي يفره، ويُخضـع القرار لطـرق الاعتراض.
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الباب التاسع
أوامر الأداء

11ل
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195ل194ل183لالمادة السابعة والستون:

اسـتثناء مـن القواعـد العامـة في رفـع الدعـاوى ابتـداءً، للدائـن التقـدم إلى المحكمة بطلـب إصدار 
أمر بـأداء ديـن بالـروط الآتية:

أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.. 	
أن يكون الدين حالَّ الأداء.. 	
أن يكـون الديـن معـين المقـدار إذا كان نقـداً، أو منقـولاً معينـاً بنوعـه ومقـداره، أو معينـاً بذاتـه . 	

تعيينـاً نافيـاً للجهالة.
    اللائحة    

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يكـون الديـن معـينَّ المقـدار وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة السـابعة والسـتين مـن النظـام إذا كان تحديد مقـداره قائمًا 

عـلى أسـس ثابتـة لا يكـون معهـا للمحكمـة سـلطة في تقديره.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

لا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا يقبل أمر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دلياً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

يكـون الاختصـاص المـكاني بإصـدار أمـر الأداء والتظلـم منـه للمحكمـة التـي يكـون في نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامة 
المدين.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.

المادة الثامنة والستون:
يجـب أن يشـعر الدائـن المديـن - كتابـةً - بطلب الوفاء قبل )خمسـة( أيـام على الأقل مـن التقدم إلى 
المحكمـة بطلـب الأمـر بـالأداء، على أن يتضمن الإشـعار التاريخ المزمـع للتقـدم إلى المحكمة بالطلب.

    اللائحة    
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

يكـون إثبـات حصـول إشـعار المديـن بطلـب الوفـاء عـر مقـدم خدمـة بريديـة، أو عر مقـدم خدمـة إلكترونيـة مرخص 
والإشـعار. بالتبليغ 

المادة التسعون بعد المائة:
لا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.
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المادة التاسعة والستون:
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي:

وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاماً وعنوانه.. 	
ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.. 	
أي بيانات أخرى تحددها الائحة.. 	
    اللائحة    

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
يجـب أن يشـتمل طلـب إصـدار أمـر الأداء عـلى بيانات صحيفـة الدعوى المنصـوص عليهـا في النظام والائحـة، وتطبق 

بشـأنه الأحـكام الـواردة في المـادة الحاديـة والعشرين مـن النظام.

المادة السبعون:
تفصـل الدائـرة في الطلـب بأمـر تصـدره خـال )عرة( أيام مـن تاريخ قيـده، ويصدر الأمـر مبيناً 
فيـه الحـق الواجـب أداؤه مـن نقـود أو منقـول. فـإن رفضـت الدائـرة الطلـب فيعـد قرارهـا بالرفـض 

نهائيًّـا، وذلـك دون إخـال بحـق الدائـن في رفـع دعـوى وفـق القواعـد المقـررة.
    اللائحة    

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غر مواجهة الخصوم.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحر مع إشارة موجزة لأسبابه.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:

أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.
ب - تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي.

194لالمادة الحادية والسبعون:
يجـوز للمديـن التظلـم مـن أمـر الأداء الصـادر بحقـه أمـام المحكمـة المختصـة، خـال )خمسـة . 	

عـر( يومـاً مـن تاريـخ إباغـه، ويكـون بالإجـراءات المعتـادة لرفـع الدعـوى، عـلى أن يبـين 
المديـن أسـباب تظلمـه. ويعـدّ المتظلـم في حكـم المدعـي، وتراعـى عنـد نظـر التظلـم القواعـد 

والإجـراءات المقـررة لنظـر الدعـوى.
للمحكمـة بقـرار مسـبب وقـف التنفيذ المعجل لأمـر الأداء متى طلِب ذلك منها، وكان يُخشـى . 	

من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم.
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    اللائحة    
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يي:
أ- الاعـتراض عـلى أمـر الأداء بالاسـتئناف؛ اسـتناداً لوجـود عيـب شـكي، كبطـان التبليـغ، أو عـدم الاختصـاص، أو 
لعـدم توافـر أحـد الروط المنصوص عليها في المادة السـابعة والسـتين من النظـام، وللمحكمة رفض الاسـتئناف وتأييد 

الأمـر، أو أن تلغـي الأمـر دون الفصـل في الموضوع.
ب - التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
يترتـب عـلى التظلـم طـرح الموضـوع عـلى المحكمـة، وإصـدار حكم يحسـم أصل الحق في حـدود ما رفـع به التظلـم، وإذا 
تبـين للمحكمـة عـدم توافـر أحـد الـروط المنصـوص عليها في المادة السـابعة والسـتين من النظـام، قضت بإلغـاء الأمر، 

وفصلـت في الموضوع.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

يجـوز الاعـتراض عـلى الحكم الصـادر في التظلم، وفق الإجـراءات المقررة لاعتراض المنصوص عليهـا في الباب العاشر 
النظام. من 

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
للمحكمـة التـي تنظـر التظلـم أو الاعـتراض وقـف التنفيـذ المعجل لأمـر الأداء متـى طُلِب ذلـك منها، وكان يُخشـى من 

التنفيـذ وقوع ضرر جسـيم.
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الباب العاشر
الاعتراض

197ل
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثانية والسبعون:
فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، تـري عـلى دوائـر الاسـتئناف والدائـرة التجاريـة في المحكمـة العليا 

الإجـراءات المقـررة أمـام الدوائـر الابتدائيـة، بـما في ذلـك الأحـكام المتعلقـة بالآتي:
إجراءات حضور أطراف الدعوى.. 	
إجراءات تهيئة الدعوى وتحضرها.. 	
إجراءات إصدار الأحكام.. 	

المادة الثالثة والسبعون:
تحدد الائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.

    اللائحة    
55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن المادة الحادية والخمسون:  
يجـب أن يكـون رفـع جميـع الدعـاوى التـي تختـص بنظرهـا المحكمـة وجميـع طلبـات الاسـتئناف مـن محـام، ويسـتثنى من 

ذلـك الآتي:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات )	( و)8( و)9( من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب - الدعاوى اليسرة المنصوص عليها في الفقرة )	( من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج - طلبـات الاسـتئناف عـلى الأحـكام والقـرارات والأوامـر الصـادرة في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرتـين )أ( 

و)ب( مـن هـذه المادة.
55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن المادة الثانية والخمسون:  

يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ.
المادة الخامسة والخمسون:

اسـتثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسـين، والثانية والخمسـين، والثالثة والخمسـين، والرابعة والخمسـين من الائحة؛ 
يجـوز رفـع الدعـاوى والاعتراضـات والترافـع من ممثـي الجهات الإداريـة، ومن موظفـي الإدارات القانونية للشـخصية 

الاعتباريـة الخاصـة إذا كانوا مرخصين مـن الوزارة.
المادة السادسة والخمسون:

لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من الائحة.

202لالمادة الرابعة والسبعون:

مـا لم ينـص النظـام عـلى غـر ذلـك، لا يجـوز أن يعـترض على الحكـم إلا المحكـوم عليـه، أو من . 	
لم يُقـضَ لـه بـكل طلباته.

يجوز الاتفاق - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا.. 	

الفهرس



65

يكـون الاعـتراض عـلى الأحـكام التي تصـدر قبل الفصـل في الدعوى ولا تنتهـي بها الخصومة . 	
كلهـا أو بعضهـا مع الاعـتراض على الحكم الصـادر في الموضوع.

ويجـوز الاعـتراض على الحكـم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سـماع الدعوى، 
أو الدفـع بـرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمسـتعجلة، قبـل الحكم في الموضوع.

لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.. 4
لا يضار المعتِرض باعتراضه.. 5
    اللائحة    

المادة المائتان:
في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعرة بأطولها مهلة.

المادة الأولى بعد المائتين:
لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الأطراف دون الآخر.

المادة الثانية بعد المائتين:
يجـب التمسـك بالاتفـاق الـوارد في الفقـرة )	( مـن المـادة الرابعـة والسـبعين مـن النظـام قبـل إبـداء أي طلـب أو دفاع أو 

دفـع بعـدم القبـول أمـام دائـرة الاسـتئناف، أو مـن خـال مذكـرة مكتوبة حـال كـون الاسـتئناف دون مرافعة.
المادة الثالثة بعد المائتين:

لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض - أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة.

المادة الخامسة والسبعون:
يُعَدُّ العنوان الُمقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.

المادة السادسة والسبعون:
يجـب أن تتضمـن نسـخة الحكـم الصـادر في الاعـتراض - بالإضافـة إلى البيانـات الأساسـية . 	

المذكـورة في المـادة )الثانيـة والسـتين( مـن النظـام - الآتي:
أ- ملخـص وافٍ لاعـتراض يشـتمل عـلى: طلبـات المعـترض، ومنطـوق الحكـم المعـترض عليه، 

وحاصـل الأسـباب التـي بُنـي عليهـا الاعـتراض، والطلبـات في الدعـوى المعـترض عـلى حكمها.
ب- الـرد عـلى مـا تضمنـه طلـب الاعتراض مـن دفـوع جوهرية، ما لم يكـن الحكم المعـترض عليه 

قـد تضمن الـرد عليها.
تجـوز الإحالـة إلى وقائـع وأسـباب الحكم المعـترض عليـه، إذا كان الحكم المحـال إليه موضحة . 	

وقائعه وأسـبابه بـما يكفي لإحالـة عليها.
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    اللائحة    
المادة الرابعة بعد المائتين:

إذا رأت المحكمـة أن الحكـم المعـترض عليـه قـد تضمـن الـرد عـلى مـا تضمنـه طلـب الاعـتراض مـن دفـوع جوهريـة، 
فتـصرح في أسـباب حكمهـا بالدفـع الجوهـري، مـع الإشـارة إلى مضمـون الـرد مـن الحكـم المعـترض عليـه.

المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا لم يتضمـن الحكـم المعـترض عليـه الإجابـة عـن بعـض الدفـوع الجوهريـة، فيجـب عـلى المحكمـة الإجابـة عنهـا في 

أسـباب حكمهـا.
المادة السادسة بعد المائتين:

في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.

المادة السابعة والسبعون:
الأحـكام النهائيـة - التـي حـازت حجيـة الأمـر المقـضي - حجـةٌ فيـما فصلـت فيـه مـن الخصومـة، 
ولا تكـون لتلـك الأحـكام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع قـام بـين الخصـوم أنفسـهم دون أن تتغـر صفاتهم 

وتعلـق بالحـق ذاتـه محـاً وسـبباً، وتقـضي المحكمـة بهـذه الحجية مـن تلقاء نفسـها.
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الفصل الثاني
الاستئناف

207ل51ل/73ن51ل/20نالمادة الثامنة والسبعون:
فيـما لم يـرد فيـه نـص خاص، تعـدّ جميع الأحـكام والقرارات الصـادرة من الدوائـر الابتدائية في . 	

المحكمـة قابلـة لاسـتئناف فيـما عـدا الدعـاوى اليسـرة التـي لا تزيـد عـلى خمسـين ألـف ريال، 
وفق مـا يحـدده المجلس.

يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.. 	
إذا كان الحكـم الـذي ينظـر دون مرافعـة - وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن هـذه المـادة - موافقـاً . 	

في نتيجتـه لأصولـه؛ أيدتـه المحكمـة مـع إضافـة مـا تـراه من أسـباب. أمـا إذا ألغتـه فتحكم فيما 
أُلغـي بعـد مرافعة.

وفي جميـع الأحـوال لا يحكـم بالتأييـد، أو بـأي حكـم بعـد الإلغاء، إلا في جلسـة علنيـة يبلغ بها 
الأطراف.

    اللائحة    
المادة السابعة بعد المائتين:

لا تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة الثامنـة والسـبعين مـن النظام على الحكـم إذا كان صـادراً بعـدم الاختصاص، أو 
بعـدم قبـول الدعـوى شـكاً، أو بعـدم سـماعها لمضي المـدة، أو باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن.

المادة الثامنة بعد المائتين:
إذا حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الاسـتئناف، أو باعتبـار الاسـتئناف كأن لم يكـن؛ فيكتسـب الحكـم المسـتأنف الصفـة 

النهائية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية:
أ- الأحـكام والقـرارات الصـادرة في الدعـاوى المنصـوص عليها في الفقـرات )	( و)	( و)	( من المادة السادسـة عشرة 

مـن النظـام، إذا كانـت قيمـة المطالبة الأصليـة لا تزيد عـلى مليوني ريال.
ب - الأحـكام والقـرارات الصـادرة في الدعـاوى المقامـة بنـاءً عـلى الفقرتـين )8( و)9( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن 

النظـام، أيـاً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا.
ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
في الأحـوال التـي ينظـر فيها الاسـتئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من المسـائل الأولية المتعلقـة بالاختصاص وشروط 

قبـول الطلـب خال عـرة أيام مـن تاريخ إحالة القضيـة إليها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

إذا كان الاسـتئناف دون مرافعـة، ومضـت المهلـة المحـددة لاعـتراض، فـا يقبـل بعد ذلـك تقديم مذكـرات في القضية، 
أو الاسـتماع لأي مـن الخصـوم، مـا لم تقرر الدائـرة نظر القضيـة مرافعة.
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المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، إذا رأت المحكمـة مـا يوجـب إلغـاء الحكـم كليـاً أو جزئيـاً، فيكـون حكمهـا بالإلغـاء مـع 

الحكـم في القضيـة بعـد نظرهـا مرافعـة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

إذا رأت المحكمـة النظـر في الاسـتئناف مرافعـة، فتحـدد موعـدًا للجلسـة وتبلـغ الأطـراف بـه، فـإذا تبلَّـغ المسـتأنف ولم 
يحـر الجلسـة المحـددة، فتـري عـلى طلـب الاسـتئناف أحـكام المـادة الرابعـة والثمانـين مـن النظـام.

المادة العشرون بعد المائتين:
	- مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )	( مـن المادة التاسـعة والسـبعين من النظـام؛ إذا كان الاسـتئناف ينظـر مرافعة فيحدد 
موعـد الجلسـة الأولى بـما لا يتجـاوز عريـن يومـاً من تاريخ قيد الاسـتئناف، ويبلغ المسـتأنف ضده بموعد الجلسـة، مع 
صـورة مـن طلـب الاسـتئناف، وعلى المسـتأنف ضـده إيداع مذكـرة الرد عـلى الاعتراض قبل موعد الجلسـة بثاثـة أيام.

	- يجب على المستأنف متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

في الأحـوال التـي ينظـر فيهـا طلـب الاسـتئناف مرافعـة، تتحقـق الدائـرة - قبـل الجلسـة الأولى - مـن المسـائل الأوليـة 
المتعلقـة بالاختصـاص، وشروط قبـول طلـب الاسـتئناف.

220لالمادة التاسعة والسبعون:
تكـون المهلـة المحـددة لاسـتئناف عـلى الأحـكام )ثاثـين( يومـاً مـن التاريـخ المحـدد لتسـليم . 	

صـورة نسـخة الحكـم.
تكـون المهلـة المحـددة لاسـتئناف عـلى الأحـكام الصـادرة في الاختصـاص وعـلى الأحـكام . 	

الصـادرة في الدعـاوى المسـتعجلة، )عـرة( أيـام مـن التاريـخ المحـدد لتسـليم صـورة نسـخة 
الحكـم.

ترفـع الإدارة المختصـة الاسـتئناف المنصـوص عليـه في الفقرة )	( من هذه المـادة في اليوم التالي . 	
لتقديمـه، وتفصـل فيه دائرة الاسـتئناف خال )خمسـة( أيـام عمل من تاريـخ إحالته إليها.

لا يقبـل الحكـم النهائـي الصـادر في اختصـاص المحكمـة نوعيًّـا أو مكانيًّـا الاعـتراضَ بـأي . 4
طريـق.

    اللائحة    
المادة المائتان:

في حال تضمن الحكم الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مهل الاعتراض، فالعرة بأطولها مهلة.

12لالمادة الثمانون:

تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي:
الاعـتراض عـلى الأحـكام والقـرارات الصـادرة مـن الدوائـر الابتدائيـة المكونـة من قـاضٍ فرد . 	

المتعلقـة بالدعـاوى والطلبات المسـتعجلة.
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الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.. 	
الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.. 	
الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.. 4
    اللائحة    

المادة الثانية عشرة:
إضافـةً إلى نظـر الاعتراضـات المنصـوص عليهـا في المـادة الثمانـين مـن النظـام؛ تتـولى دائـرة الاسـتئناف المكونة مـن قاضٍ 

واحـد في المحكمـة النظـر في الآتي:
أ- الاعـتراض عـلى الأحـكام والقـرارات والأوامـر المتعلقـة بطلـب الاطـاع عـلى المسـتندات، أو اسـتردادها، أو طلـب 

إثبـات انقضـاء الغـرض منها.
ب - الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

212لالمادة الحادية والثمانون:

يُرفـع الاسـتئناف بصحيفـة يودعهـا المسـتأنفِ أو مَـن يمثلـه لـدى الإدارة المختصـة، عـلى أن . 	
المسـتأنفِ،  وطلبـات  الاسـتئناف،  وأسـباب  المسـتأنَف،  الحكـم  بيانـات  الصحيفـة:  تتضمـن 

والبيانـات الأخـرى التـي تحددهـا الائحـة.
تقيـد الإدارة المختصـة الاسـتئناف وتحـدد - بحسـب الأحـوال - موعـد جلسـة نظـره فـور . 	

تقديمـه، وتحيلـه إلى دائرة الاسـتئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المسـتأنف ضده بصحيفة 
الاستئناف.

    اللائحة    
214ل المادة الثانية عشرة بعد المائتين:          

يجـب أن يتضمـن طلـب الاسـتئناف - إضافـة إلى البيانـات الـواردة في الفقـرة )	( مـن المـادة الحاديـة والثمانين مـن النظام 
- الآتي:

أ- اسـم المسـتأنف ورقـم هويتـه، أو رقـم السـجل التجـاري - بحســب الحـال -، وعنوانـه، ومـن يمثلـه، ورقـم رخصة 
المحامـاة في الاعتراضـات التـي يجـب رفعهـا مـن محام.

ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسب الحال -، وعنوانه.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

إذا لم يشـتمل طلـب الاسـتئناف عـلى بيانـات الحكـم المسـتأنَف، وأسـباب الاسـتئناف، وطلبـات المسـتأنفِ، فتحكـم 
المحكمـة بعـدم قبولـه.
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المادة الثانية والثمانون:
ينقـل الاسـتئناف الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور الحكـم المسـتأنف بالنسـبة . 	

إلى مـا رُفـع عنـه الاسـتئناف فقـط، وتنظـر المحكمة الاسـتئناف على أسـاس مـا قـدم إلى الدائرة 
مصـدرة الحكـم، ومـا تقبلـه المحكمـة مـن أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع جديدة.

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه الفقـرة )	( مـن هـذه المـادة، يجـوز مـع اسـتئناف الحكـم المنهـي . 	
نفسـها. الدعـوى  مـا سـبق صـدوره في  اسـتئنافُ جميـع  للخصومـة 

لا تُقبـل الطلبـات الجديـدة في الاسـتئناف، وتحكـم محكمـة الاسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها بعـدم . 	
قبولـها.

ومـع ذلـك يجـوز أن يضـاف إلى الطلب الأصي ما يزيـد من التعويضات أو الأربـاح أو الأجرة 
التي تُسـتحق بعد تقديم الطلبـات الختامية.

    اللائحة    
المادة التاسعة بعد المائتين:

إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب الجديـد، فلمـن لم يقبـل طلبه التقـدم بـه إلى الدوائـر الابتدائية، وفقـاً لإجراءات 
رفـع الدعوى.

المادة العاشرة بعد المائتين:
إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب الموضوعـي الـذي أغفلته الدائـرة الابتدائيـة، فلمـن لم يقبل طلبه التقـدم بطلب 

إكـمال نظـره والفصـل فيـه وفقـاً لإجـراءات المعتـادة لرفع الدعـوى، ويحـال إلى الدائرة الابتدائيـة ذاتها.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

لا يجـوز في الاسـتئناف إدخـال مـن لم يكـن خصـمًا في الدعـوى الصـادر فيهـا الحكـم المسـتأنف، مـا لم يكـن الإدخـال مـن 
قبـل المحكمـة لمصلحـة العدالـة أو إظهـار الحقيقـة، ولا يجـوز التدخـل إلا ممن يطلب الانضـمام إلى أحد الخصـوم دون أن 

يطلـب القضاء لنفسـه.

المادة الثالثة والثمانون:
يجـوز للمسـتأنف ضـده - إلى مـا قبـل إقفـال المرافعـة - أن يرفـع اسـتئنافاً فرعيًّـا يتبـع الاسـتئناف 

الأصـي، ويـزول بزوالـه، وذلـك بالإجـراءات المعتـادة أو بمذكـرة مشـتملة عـلى أسـباب اسـتئنافه.
    اللائحة    

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
في جميـع الأحـوال؛ يجـب أن يقـدم طلـب الاسـتئناف الفرعـي في مذكرة مسـتقلة تشـتمل عـلى البيانات المنصـوص عليها 

في المـادة الثانيـة عـشرة بعـد المائتين مـن الائحة.
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223ل219لالمادة الرابعة والثمانون:

إذا لم يحر المستأنفِ الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي:
أن تحكـم في الاسـتئناف؛ إذا كانـت القضيـة صالحـة للحكـم فيهـا، أو طلـب المسـتأنف ضـده . 	

الحكـم فيهـا.
تأجيـل الجلسـة بـما لا يزيـد عـلى )ثاثـين( يوماً، فـإذا لم يحر فيها المسـتأنف حكمـت المحكمة . 	

مـن تلقاء نفسـها باعتبـار اسـتئنافه كأن لم يكن.
    اللائحة    

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
إذا لم يحر المسـتأنفِ أي جلسـة - وقد تغيَّب عن جلسـة سـابقة - فتفصل الدائرة في القضية إن كانت صالحة للحكم، 

وإلا قضت باعتبار الاسـتئناف كأن لم يكن.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

إذا رأت الدائـرة تأجيـل الجلسـة وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة الرابعـة والثمانـين مـن النظـام، فـا يلزم إعـادة تبليغ 
المسـتأنف بالجلسـة المحـددة إذا كان قـد سـبق تبليغه.

224لالمادة الخامسة والثمانون:

يجـب عـلى دائـرة الاسـتئناف - في حـال إلغـاء الحكـم في الطلب الأصـي - أن تعيـد القضية إلى . 	
الدائـرة الابتدائيـة لتفصـل في الطلبـات الاحتياطية.

يجـب عـلى دائـرة الاسـتئناف إذا ألغـت الحكم الصـادر بعـدم الاختصاص في نظـر الدعوى، أو . 	
بعـدم جـواز نظرهـا، أو بعـدم سـماعها لمـضي المدة، أو عـدم قبولها شـكاً، أو بقبـول دفع فرعي 

ترتـب عليـه منـع السـر فيهـا؛ أن تعيـده إلى الدائرة التـي أصدرته للفصـل في موضوعه.
    اللائحة    

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
للدائـرة أن تحكـم بالإلغـاء الـوارد في الفقـرة )	( مـن المـادة الخامسـة والثمانين مـن النظـام دون أن تحدد جلسـة للنطق به، 

ويعـد حكمها ملزمـاً للدائـرة الابتدائية التـي أصدرته.

الفهرس



72

الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

المادة السادسة والثمانون:
يجـوز تقديـم التـماس إعـادة النظر في الأحـكام النهائيـة - الصـادرة بموجب النظـام - في الأحوال 

المنصـوص عليهـا في نظام المرافعـات الرعية.

المادة السابعة والثمانون:
يرفـع التـماس إعـادة النظـر بصحيفـة يودعهـا الملتمـس أو مَـن يمثله لـدى المحكمة التـي أصدرت 
الحكـم النهائـي، وفقـاً لإجـراءات المقـررة لرفـع الدعـوى. عـلى أن تتضمـن الصحيفـة بيانـات الحكم 

المطلـوب إعـادة النظـر فيـه، وملخصـاً عنـه، وأسـباب الطلب.
      اللائحة    

55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 56ل/87ن المادة الثانية والخمسون:   
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ.

المادة الخامسة والخمسون:
اسـتثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسـين، والثانية والخمسـين، والثالثة والخمسـين، والرابعة والخمسـين من الائحة؛ 
يجـوز رفـع الدعـاوى والاعتراضـات والترافـع من ممثـي الجهات الإداريـة، ومن موظفـي الإدارات القانونية للشـخصية 

الاعتباريـة الخاصـة إذا كانوا مرخصين مـن الوزارة.
المادة السادسة والخمسون:

لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من الائحة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

تفصـل المحكمـة أولاً في جـواز قبـول التـماس إعـادة النظـر والـروط الازمـة لقبولـه في جلسـة يبلَّغ بها الأطـراف، ولها 
إذا رأت أنـه مقبـول شـكاً أن تحكـم في قبـول الالتـماس وفي الموضـوع بحكـم واحـد، ولا تعيـد المحكمـة النظـر إلا في 

الطلبـات التـي تناولهـا الالتماس.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

	- لا يترتـب عـلى رفـع الالتـماس وقـف تنفيـذ الحكـم، ومـع ذلـك يجـوز للدائـرة التـي تنظـر الالتـماس أن تأمـر بوقـف 
التنفيـذ متـى طلـب ذلـك، وكان يُخشـى مـن التنفيـذ وقـوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللدائـرة عندمـا تأمـر بوقـف 

التنفيـذ أن توجـب تقديـم ضـمان.
	- يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.
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الفصل الرابع
النقض

234لالمادة الثامنة والثمانون:

تختـص الدائـرة التجاريـة في المحكمة العليـا بالنظر في الاعتراضات على الأحـكام والقرارات التي 
تصدرهـا دوائـر الاسـتئناف في المحكمـة؛ إذا كان محل الاعتراض عـلى الحكم ما يأتي:

مخالفـة أحـكام الريعـة الإسـامية أو الأنظمة، أو الخطـأ في تطبيقها أو تأويلهـا، أو مخالفة مبدأ . 	
قضائـي صادر من المحكمـة العليا.

صـدوره مـن محكمـة غـر مختصـة، أو صـدوره مـن محكمـة غر مشـكلة تشـكياً صحيحـاً وفق . 	
النظام. أحـكام 

الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.. 	
فصله في نزاع خافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.. 4
    اللائحة    

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:
تنشـأ في المحكمـة العليـا وحـدة لتهيئـة نظـر الاعتراضـات بطلـب النقـض في القضايـا التجاريـة، تشـكل مـن عـدد مـن 

القضـاة والباحثـين، تتـولى الآتي:
أ- فحـص الاعتراضـات عـلى الأحـكام الصـادرة في القضايـا التجاريـة مـن جهـة الـروط المتعلقـة بالشـكل واسـتيفاء 

البيانـات الأساسـية.
ب - إعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

ج - إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.
المادة الثلاثون بعد المائتين:

يجـب أن يتضمـن طلـب النقـض بيانـات الحكـم المعترض عليـه، وملخصاً عنـه، والأسـباب التي بني عليهـا الاعتراض، 
وطلبـات المعترض.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:
يجب أن يرافق طلب النقض الآتي:

	- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
	- صـورة نسـخة الحكـم المعـترض عليـه، وصـورة نسـخة حكـم الدرجـة الابتدائيـة إذا كان الحكـم المعـترض عليـه قـد 

أحـال إليه في أسـبابه.
	- المستندات التي تؤيد الاعتراض.
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المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين:
يجـب أن يتضمـن الاعـتراض تحديـد الأسـباب عـلى نحـو يبـين سـبب الاعـتراض الـذي يعـزوه المعـترض إلى الحكـم، 

وموضعـه مـن الحكـم، وأثـره فيـه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين:

لا يقبـل الاعـتراض بطلـب نقـض الحكـم وفقـاً للفقـرة )4( مـن المـادة الثامنـة والثمانـين مـن النظـام إلا إذا كان الحكـم 
السـابق مكتسـباً الصفـة النهائيـة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين:
لا يجوز إبداء أسباب في طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف - وكان ممكناً إبداؤها فيه -.

233لالمادة التاسعة والثمانون:

لا يترتـب عـلى الاعـتراض أمـام المحكمـة العُليـا وقـف تنفيـذ الحكـم، عـلى أنـه يجـوز للمحكمـة 
أن تأمـر بوقـف تنفيـذه إذا طُلـب ذلـك في صحيفـة الاعـتراض، وقـدرت أن تنفيـذه يرتـب آثـاراً يتعذر 

تداركها.
    اللائحة    

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
	- يجـب أن يتضمـن طلـب وقـف التنفيـذ المنصـوص عليـه في المـادة التاسـعة والثمانـين مـن النظـام أسـباب طلـب وقف 

التنفيـذ، والآثـار المترتبـة عليه.
	- إذا تضمـن طلـب النقـض طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم، فيحـال الطلـب إلى الدائـرة المختصـة للفصل فيـه، ويكتفى - 

حـال رفضـه - بإثبـات ذلـك في المحر.
	- للمحكمـة إذا رأت الأمـر بوقـف تنفيـذ الحكـم - وفـق أحـكام المـادة التاسـعة والثمانـين مـن النظـام - أن تطلـب من 

طالـب النقـض تقديـم ضمان.

المادة التسعون:
يتـولى أحـد قضـاة الدائرة دراسـة الاعتراض وإعـداد تقرير يتضمـن ملخصاً لأسـباب الاعتراض 
والـرد عليهـا، ويعرضـه عـلى الدائرة. فـإن رأت الدائرة أن الاعـتراض غر جائز أو غـر مقبول لفوات 
موعـد الاعـتراض، أو لإقامتـه عـلى غـر الأسـباب المبينـة في النظـام؛ أمرت بعـدم قبوله بقـرار يثبت في 

محـر الجلسـة، مع إشـارة موجزة إلى سـبب القرار.
وإن رأت الدائـرة أن الاعـتراض جديـر بالنظـر حددت جلسـة لنظـره. ويجوز لها في هـذه الحالة أن 

تأمر بتبـادل المذكرات مـن الأطراف.
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المادة الحادية والتسعون:
إذا رأت الدائـرة ضرورة المرافعـة الشـفهية، فلهـا أن تسـمع أقـوال أطـراف الاعـتراض، ولا يجـوز 
إبـداء أسـباب شـفهية في الجلسـة غـر الأسـباب التـي سـبق للأطـراف بيانهـا في أوراق الاعـتراض، مـا 
لم تكـن متعلقـة بالنظـام العـام. وللدائـرة - اسـتثناءً - أن تـأذن لأطـراف الاعـتراض بإيـداع مذكـرات 
تكميليـة متـى رأت أن الفصـل في الاعـتراض يتطلـب ذلـك. وتحـدد الدائـرة المواعيـد التي يجـب إيداع 

تلـك المذكـرات فيها.

المادة الثانية والتسعون:
الفصـل في  فعليهـا  الاختصـاص،  قواعـد  لمخالفـة  عليـه؛  المعـترض  الحكـم  الدائـرة  نقضـت  إذا 

المختصـة. المحكمـة  إلى  الدعـوى  تحيـل  الاقتضـاء  وعنـد  الاختصـاص، 
وإذا نقضـت الحكـم لغـر ذلك، فتحيـل القضية إلى المحكمـة التي أصدرت الحكـم المعترض عليه 
لتفصـل فيهـا مـن جديـد مـن غـر مـن نظرهـا. وفي هـذه الحالـة يجب عـلى المحكمـة التـي أحيلـت إليها 

القضيـة أن تتبـع حكـم المحكمـة العليـا في المبـدأ الـذي فصلت فيه.
ومـع ذلـك، إذا قـررت المحكمـة نقض الحكم المعـترض عليه، وكان الموضوع صالحـاً للفصل فيه؛ 

وجـب عليهـا أن تحكم فيه.
    اللائحة    

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين:
في جميع الأحوال؛ إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم فيه.
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الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
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المادة الثالثة والتسعون:
فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظام، تطبـق أحكام نظـام المرافعـات الرعية على الدعـاوى التي 

تختـص بنظرهـا المحكمـة بما لا يُخالـف طبيعة الدعـوى التجارية.

المادة الرابعة والتسعون:
يصدر المجلس قواعد تخصيص القضاة للمحاكم التجارية.. 	
تتـولى الإدارة المختصـة في الـوزارة نـر جميـع الأحكام التجارية متى اكتسـبت الصفـة النهائية، . 	

ويجـوز أن يعهـد بنرهـا إلى القطاع الخـاص وفق قرار يصـدره الوزير.
ن من عدد من قضاة وفنيين وباحثين، . 	 تنشـأ في الوزارة وحدة لدراسـات القضاء التجاري تكوَّ

وتختـص بإعـداد الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بالقضـاء التجـاري، ومتابعـة متطلبـات إنفـاذ 
النظـام والائحـة، وإبـداء الرأي في المسـائل التي تحـال إليها.

    اللائحة    
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:

تنـر جميـع الأحـكام النهائيـة الصـادرة مـن الدوائـر التجاريـة الابتدائيـة والاسـتئنافية والدائـرة التجاريـة في المحكمـة 
العليـا، ويتـاح الاطـاع عليهـا للعمـوم.

المادة الخامسة والتسعون:
يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع المجلـس - الائحة، والقـرارات الازمـة لإنفاذ النظـام، وتنر في 

الجريـدة الرسـمية ويعمـل بها بعـد نرها.

المادة السادسة والتسعون:
يعمـل بالنظـام بعـد )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ نـره في الجريدة الرسـمية، ويلغـي كل مـا يتعارض 

معـه مـن أحكام.
    اللائحة    

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين:
تنر الائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرها.
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القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

56ن

إجراءات الاستعانة بالخبرة
143ل      المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

ن طلبه ما يأتي: إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن لاستعانة بخبر، فعليه أن يضمِّ
أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبر.

ب - المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبر.
ج - مسوغات طلب الاستعانة بالخبر.

د - تقدير تكاليف الاستعانة بالخبر.
هـ - اقتراح اسم الخبر - إن أمكن -.

ا للأتعـاب التـي للطـرف اسـتردادها مـن الطـرف  وإذا أذنـت المحكمـة للطـرف بالاسـتعانة بخبـر، فلهـا أن تضـع حـدًّ
الآخـر - عنـد الاقتضـاء -.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
في حـال اتفـاق الأطـراف عـلى الحاجـة لاسـتعانة بخبـر بشـأن مسـألة محـددة، فلـكل منهـم تقديـم الطلـب وفـق أحكام 
المـادة الثانيـة والأربعـين بعـد المائـة من الائحـة، وللمحكمة - عنـد الاقتضاء - أن تقرر الاسـتعانة بخبر واحد مشـترك 

يتفـق عليـه الأطـراف، وفي جميـع الأحـوال تحـدد المحكمة الأمـور المطلوب فيهـا الاسـتعانة بالخبر.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبر واحد مشترك من عدمه، ما يي:
أ- مـدى ماءمـة أن يكـون هنـاك خبـر مسـتقل لـكل طـرف بالنظـر إلى مقـدار المبلـغ محـل النـزاع، أو أهميـة المسـألة 

تعقيدهـا. أو  للأطـراف، 
ب - ما إذا كانت الاسـتعانة بخبر واحد مشـترك من شـأنه مسـاعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشـكل أسرع 

تكلفة. وأقل 
ج - مـا إذا كانـت المسـألة المطلـوب الاسـتعانة فيهـا بخبـر متعلقـة بمجـال مسـتقر يسـتبعد معـه أن تكـون المسـألة محـل 

نـزاع، أو أن تتعـدد آراء الخـراء فيهـا.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

اسـتثناء مـن الإجـراءات المعتـادة للخـرة، للمحكمـة عنـد الاقتضـاء أن تكلـف خبـراً لتقديـم رأيـه في مسـألة فنيـة أو 
معاينـة شيء متنـازع فيـه، بـما لا يتجـاوز خمسـة أيـام مـن تاريـخ تكليفـه.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان الخبـر شـخصاً اعتباريـاً فعـلى مـن يمثلـه أن يبـين للمحكمـة اسـم الشـخص الطبيعـي أو الأشـخاص الطبيعيـين 

الذيـن يتولـون تنفيـذ المهمة باسـمه.
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إدارة إجراءات الخبرة
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

	- تتـولى الإدارة المختصـة إدارة إجـراءات الخـرة، بـما في ذلـك إجـراءات تعيـين الخبـر، وتحديـد مقـدار المبلـغ الـذي 
يجـب إيداعـه لحسـاب مصروفـات الخبر وأتعابـه، وتوجيه بعض أو جميـع الأطـراف ذات العاقة بإيـداع المبلغ، وتحديد 

الأجـل الـذي يتـم فيـه الإيـداع، ومتابعـة إجراءات الخـراء إلى حـين تسـليم التقريـر النهائي. 
	- إذا لم يـودع المبلـغ المنصـوص عليـه في الفقـرة )	( مـن هـذه المـادة كان الخبـر غـر ملـزم بـأداء المهمة، وتخطـر الإدارة 

المختصـة المحكمـة، وللمحكمـة أن تقـرر سـقوط حـق الخصـم - المكلـف بالإيـداع - في طلـب الاسـتعانة بالخبر.

التزامات الخبير وصلاحياته
21ل     المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

على الخبر الإفصاح قبل تعيينه عن أي عاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
21ل     المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

يلتـزم الخبـر بـأن يـؤدي عمله بدقـة وأمانة ودون انحيـاز لأي طرف، مراعيـاً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشـف لغر 
المحكمـة وأطـراف الدعـوى عـن البيانـات والمعلومـات التـي يطلـع عليهـا بسـبب مهمتـه أو أثنـاء تنفيذهـا، ويمتـد هـذا 

الالتـزام حتـى بعد انتهـاء مهمته.
المادة الخمسون بعد المائة:

يجـب عـلى الخبـر أن يـصرح عـن أي سـؤال أو مسـألة تعـرض لـه خـارج نطـاق خرتـه، أو عندمـا لا يكـون بمقـدوره 
التوصـل إلى رأي محـدد لأي سـبب، كعـدم وجـود معلومـات كافيـة.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
للخبـر - في سـبيل أداء مهمتـه - أن يطلـب مـن الأطـراف أو غرهـم تسـليمه المسـتندات التـي يراهـا ضروريـة لتنفيـذ 

مهمتـه، وللمحكمـة - عنـد الاقتضـاء - الأمـر بتقديـم الخصـم للمسـتندات بنـاءً عـلى طلـب الخبـر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

للخبر أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته على أداء مهمته.

تقرير الخبير
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

	- يقدم الخبر تقريره مكتوباً إلى المحكمة، ما لم تقرر المحكمة خاف ذلك في الدعاوى اليسرة أو المستعجلة.
	- يزود الخبر الأطراف بنسخة من التقرير.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجـب ألا يزيـد ميعـاد إيـداع التقريـر عـلى خمسـة وأربعـين يومـاً من التاريـخ المحدد لبـدء عمل الخبـر، وإذا لم يـودع الخبر 
تقريـره في الميعـاد المحـدد فللمحكمـة أن تمنحـه أجـاً آخـر لا يزيـد عـلى خمسـة عـر يومـاً، ولهـا أن تسـتبدل بـه غـره مع 

أمـره بـرد ما اسـتلمه مـن مصروفات.
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المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يشتمل التقرير - بالإضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على الآتي:

أ- بيان مؤهات الخبر.
ب - بيان المصادر والمواد التي اعتمد عليها الخبر في التقرير.

ج - بيـان كل مـن تمـت الاسـتعانة بـه لأداء أي فحـص أو قيـاس أو اختبـار أو تجربـة اسـتخدمها الخبر في التقريـر، وبيان 
مؤهـات ذلـك الشـخص، ومـا إذا كانـت الاسـتعانة تمت تحـت إشراف الخبر.

د - إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح الخبر للرأي الذي اختاره.
هـ - ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبر.

مناقشة الخبير
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

	- يجـوز لأي طـرف تقديـم أسـئلة مكتوبـة للخبـر، ويجـب أن تقـدم هذه الأسـئلة مرة واحـدة خال المدة التـي تحددها 
المحكمـة، بـما لا يزيـد عـلى خمسـة عر يوماً مـن تاريخ اسـتام الأطـراف للتقرير.

	- لأي من الأطراف تقديم ماحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبر حيالها.
وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبر على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة في أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من الخبر إكمال أو توضيح ما ورد في التقرير.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبر كلياً أو جزئياً بسبب إهمال الخبر أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مصروفات.

حجية الخبرة
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

لا يجـوز الطعـن فيـما يثبتـه الخبـر المعـين مـن المحكمـة ممـا تـم على يديـه أو تلقـاه من ذوي الشـأن في حـدود مـا يرخص له 
في إثباتـه إلا بادعـاء التزوير.

المادة الستون بعد المائة:
في حال قيام أحد الأطراف بالاستناد إلى تقرير خبر، فإن للطرف الآخر الاستناد إلى ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

استئناس المحكمة برأي التجار
المادة الثامنة عشرة:

للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين.

ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.
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المادة التاسعة عشرة:
مـا لم يتفـق الأطـراف عـلى مـن يسـتأنس برأيه؛ يكـون الاختيار حسـب الترتيـب في القائمة التـي تعدها الوزارة بالتنسـيق 

مـع مجلـس الغـرف التجاريـة والصناعيـة أو الجهات المختصـة ذات الصلة بأنشـطة التجارة أو الاسـتثمار.
المادة العشرون:

يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطاع على أوراق القضية ومستنداتها.
المادة الحادية والعشرون:

تـري عـلى مـن يسـتأنس برأيـه الالتزامـات الـواردة في المـادة الثامنـة والأربعين بعـد المائة والمـادة التاسـعة والأربعين بعد 
المائـة مـن الائحة.

الآراء الفنية الاستشارية
المادة الثانية والعشرون:

للمحكمـة الاسـتعانة بـرأي المختصـين لإيضـاح المسـائل الفنيـة في القوانـين، واتفاقيـات التجـارة أو الاسـتثمار الدوليـة، 
والأنشـطة المتصلـة بها.
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مواد المصالحة والوساطة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

8ن
المادة السابعة والخمسون:

فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص في النظـام والائحـة ومـا لم يتفـق الأطـراف عـلى إجـراءات خاصة؛ تـري عـلى أي مصالحة 
ووسـاطة في منازعـة تجاريـة الأحـكام ذات الصلـة المنصـوص عليهـا في قواعـد العمـل في مكاتـب المصالحـة وإجراءاته.

الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
المادة الثامنة والخمسون:

يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )	( من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )	( من المادة الحادية عشرة من الائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.

د - الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تتضمـن الاتفـاق - كتابـةً - عـلى اللجـوء إلى المصالحة والوسـاطة والتسـوية الودية 
قبـل اللجـوء إلى القضاء.
المادة التاسعة والخمسون:

	- يتحقـق سـبق اللجـوء إلى المصالحـة بتقديـم وثيقـة بانتهـاء المصالحة بغر صلـح أو بصلح في بعض المنازعـة، أو تقديم 
مـا يثبـت البـدء في إجـراءات المصالحـة ومـضي المـدة المحـددة في الفقـرة )	( مـن المـادة الثامنـة مـن النظـام، ولا يحـول قيد 

الدعـوى دون اسـتمرار عمليـة المصالحة والوسـاطة.
	- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة )	( من هذه المادة.

المصالحة بعد القيد
المادة الستون:

للمحكمـة في أي مرحلـة إحالـة الأطـراف - برط موافقتهم - إلى المصالحة والوسـاطة، ويثبـت ذلك في محر القضية، 
وتراعـي في الموعـد التالي مدة إجراءات المصالحة والوسـاطة.

المادة الحادية والستون:
إذا توصـل الأطـراف إلى المصالحـة أو التسـوية بعـد قيـد القضية، أثبت ما اتفقـوا عليه في محر صلـح، يوقع من الخصوم 

ومـن الموظف المختص، ويذيـل بالصيغة التنفيذية.
المادة الثانية والستون:

في الأحـوال التـي تنتهـي المصالحـة فيهـا بسـند تنفيـذي بموجب أحكام نظـام التنفيـذ، تـزود المحكمة بصورة منـه، وتعد 
الدعـوى منقضيـة بذلك.
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المادة الثالثة والستون:
تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة والعشريـن مـن النظـام في أي مرحلـة تـم فيهـا الاتفـاق ولو بعـد قفل باب 

المرافعـة أو أمـام المحكمـة المعـترض أمامها.
المادة الرابعة والستون:

يجـوز لأحـد الأطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل محـدد أو غر مزمنـة للطـرف الآخر، عـلى أن للطرف سـحب عرضه 
في أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف الآخـر العـرض قبـل سـحبه فيـري عليه مـا ورد في نـص الفقـرة )	( من المادة التاسـعة 

والعشريـن مـن النظام.
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مواد الدعاوى اليسيرة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

8ن
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:

يقصد بالدعاوى اليسرة - المنصوص عليها في الفقرة )	( من المادة الثامنة من النظام - الآتي:
أ- الدعـاوى الـواردة في الفقرتـين )	( و)	( مـن المـادة السادسـة عـشرة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة المطالبـة الأصليـة لا 

تزيـد عـلى مليـون ريـال، عـدا الدعـاوى الناشـئة عـن مقاولات الإنشـاء.
ب - الدعـاوى المقـامـة بناءً علـى الفقـرتين )8( و)9( مـن المادة السادسة عشرة مـن النـظام أياً كان مبلـغ المطالبـة فيهـا، 

متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقرة )أ( من هذه المادة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:

فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص في هـذا الفصـل؛ تـري الأحـكام المنصـوص عليهـا في النظـام والائحـة عـلى الدعـاوى 
اليسـرة.

مدة نظر الدعاوى اليسيرة
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين:

لا تتجـاوز مـدة النظـر في الدعـاوى اليسـرة تسـعين يومـاً مـن تاريـخ القيـد، وفي الأحـوال التي يسـبق فيها قيـد الدعوى 
تبـادل المذكـرات أو الاجتـماع بـين الأطـراف وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة التاسـعة عشرة مـن النظام، فـا تتجاوز 

مـدة النظـر ثاثـين يوماً.

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة
المادة الأربعون بعد المائتين:

يجـب أن يسـبق نظـر الدعـاوى اليسـرة اللجـوءُ إلى المصالحـة والوسـاطة، على ألا تزيد مـدة تلك الإجراءات على )خمسـة 
عـر( يوماً.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين:
تتـولى الإدارة المختصـة التحقـق مـن متطلبـات قيد القضية بـما في ذلك تحديد الطلبـات وإرفاق المسـتندات وإكمال أوراق 

القضية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين:

تقيـد الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية، وتحـال إلى الدائـرة المختصـة، ويبلـغ بهـا المدعـى عليه في يـوم قيدها، عـلى أن يتضمن 
التبليـغ تحديـد ميعـاد عقـد الجلسـة التحضريـة بـما لا يتجاوز خمسـة عـر يوماً مـن تاريـخ القيد.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
عـلى المدعـى عليـه في الدعاوى اليسـرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشـتملة عـلى جوابه عن الدعوى وجميـع دفوعه، وتحديد 
طلباتـه وجميـع أسـانيده، وذلـك قبـل يوم واحـد على الأقل مـن ميعاد عقد الجلسـة التحضريـة، وتتـولى الإدارة المختصة 

التحقـق من إكمالهـا، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسـة القضية.
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المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
تعقـد المحكمـة الجلسـة التحضرية المنصوص عليها في المادة التسـعين من الائحـة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص 
والمسـائل الأوليـة، فتفصـل في الدعـوى مـا لم تـر ضرورةً لإجـراء تبـادل المذكرات، عـلى ألا تتجاوز مدة تبـادل المذكرات 

خمسـة عر يوماً.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:

في جميـع الأحـوال؛ لا يقبـل مـن الأطـراف تقديـم أي طلبـات أو بينـات أو دفـوع لم يتـم إبداؤهـا قبـل انتهـاء الجلسـة 
التحضريـة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين:
في الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا نظـر الدعـوى الإحالـة للخـرة، فيحدد ميعـاد إيـداع تقرير الخـرة بما لا يتجـاوز عرين 

يومـاً، ويجـوز تمديدهـا مـدة عـرة أيام أخـرى - عنـد الاقتضاء -.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين:

	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن المسـائل الأوليـة في الجلسـة التحضرية - أن تؤجل الجلسـة بما لا يتجاوز خمسـة عر 
يومـاً، وعـلى المحكمـة أن تبين سـبب التأجيل في محـر القضية.

	- يكـون الحـد الأقـصى للجلسـات جلسـة مرافعـة واحـدة بعـد تبليـغ المدعـى عليـه، ولا يجـوز التأجيـل فيـما زاد عليها 
إلا في الحـالات والظـروف الاسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبين للمحكمة أن أسـباباً خارجة عـن إرادة الخصم حالت دون 
اتخـاذ الإجـراء المطلـوب، كالمـرض الطـارئ لأحد أطراف الدعـوى أو ممثليهم، أو عـدم تمكن أحد الشـهود من الحضور 

لظـرف طارئ.

الحكم في الدعاوى اليسيرة
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين:

تحـدد جلسـة النطـق بالحكـم - عنـد الاقتضـاء - بعـد قفـل بـاب المرافعـة بـما لا يتجـاوز خمسـة أيـام، ولا يجـوز تقديم أي 
مذكـرات مـن الأطـراف بعـد قفـل بـاب المرافعة.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين:
يجـوز أن يكتفـى في نسـخة الحكـم الصـادر في الدعـوى اليسـرة، ببيان طلبـات المدعـي وخاصة موجزة لدفـاع الخصوم 

- إن وجـد -، وأسـباب الحكـم ومنطوقه.
المادة الخمسون بعد المائتين:

يكـون تسـليم صـورة نسـخة الحكـم فـور صـدوره، ويجـوز عنـد الاقتضاء تحديـد موعد لتسـليم صـورة نسـخة الحكم بما 
لا يتجـاوز خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ النطق به.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
تكـون مـدة نظر الاسـتئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسـرة خمسـة عـر يوماً من تاريخ إحالتهـا إلى الدائرة، 

مـا لم تقرر الدائـرة نظرها مرافعة.
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مواد الدعاوى الجماعية
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

8ن

شروط الدعوى الجماعية
255ل المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:         

	- يشترط لرفع الدعوى الجماعية، الآتي:
أ- اتحاد موضوع المطالبة، والسبب، والمدعى عليه.

ب - اتحاد المطالبات في أساس موضوعي مشترك يمس المدعين وجوداً وعدماً.
ج - ألا يقل عدد المدعين عن عرة.

	- يجب أن يكون قيد الدعاوى الجماعية والترافع فيها من ممثل للمدعين؛ على أن يكون الممثل محامياً.

طلب قيد الدعوى الجماعية
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين:

يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى الجماعية، مضمناً الآتي:
أ- أسماء المدعين، وعدد الأشخاص المحتمل انضمامهم.

ب - ملخصاً لموضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية في الدعوى.
ج - بيان الأساس الموضوعي المشترك للطلبات.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
تعـد الإدارة المختصـة تقريـراً عـن الطلب، يتضمـن التحقق من اسـتيفاء البيانات والـروط، وحصراً بالدعـاوى المماثلة 

المقيـدة - إن وجدت -.
257ل المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:         

	- يفصل رئيس المحكمة في طلب قيد الدعوى الجماعية خال مدة لا تتجاوز عرة أيام، وفق الآتي:
أ- قبول الطلب إذا كان مستوفياً للروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من الائحة.

ب - رفض الطلب إذا لم يكن مستوفيًا الروط المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسين بعد المائتين من الائحة.
	- اسـتثناءً مـن الفقـرة )	/ب( مـن هـذه المـادة؛ في الأحـوال التـي يسـتوفي فيهـا مقـدم الطلـب الـروط المنصـوص 
عليهـا في المـادة الثانيـة والخمسـين بعـد المائتـين مـن الائحـة، عـدا الـرط المنصـوص عليـه في الفقـرة )	/ج( مـن المـادة 
الثانيـة والخمسـين بعـد المائتـين مـن الائحـة؛ فلرئيـس المحكمـة أن يقـرر إمهال ممثـل المدعين مـدة لا تتجاوز سـتين يوماً 

لاسـتيفاء الـرط، وفي حـال عـدم اسـتيفائه خـال المـدة، فيقـرر رئيـس المحكمـة رفـض الطلـب.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:

في جميـع الأحـوال؛ يعـد القـرار الصـادر بشـأن قبول طلب قيـد الدعوى الجماعيـة أو رفضـه نهائياً وغر قابـل لاعتراض 
بـأي طريـق، ولا يحـول ذلـك دون إعادة تقديـم طلب جديد متـى كان مسـتوفياً للروط.
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قيد الدعوى الجماعية
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين:

عـلى ممثـل المدعـين تقديـم الدعـوى الجماعيـة في صحيفـة واحـدة وفـق أحـكام النظـام والائحـة خـال مـدة لا تتجـاوز 
عـرة أيـام مـن تاريـخ قـرار قبـول الطلـب وفـق أحـكام الفقـرة )	/أ( مـن المـادة الخامسـة والخمسـين بعـد المائتـين مـن 
الائحـة، مرافقـاً لهـا قائمـة تفصيليـة بمطالبات المدعين في الدعـوى الجماعية، على أن تتضمن بيان وجه انطباق الأسـاس 

الموضوعـي المشـترك عـلى كل منهـم، وتقسـيمهم إلى فئـات عنـد الاقتضاء.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

للمدعين في الدعوى الجماعية الحق في الاطاع على كافة الأوراق والمستندات في ملف القضية.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:

ينشـأ سـجل خـاص بالدعاوى الجماعية وتسـجل فيه بيانـات وتفاصيل الدعـاوى، ويتاح للعموم الاطـاع عليه، ويجوز 
أن تكـون الإشـعارات عن طريقه.

ممكنات وصلاحيات المحكمة في الدعوى الجماعية
المادة الستون بعد المائتين:

للمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير ما تراه ممكناً لإدارة الدعوى الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك الآتي:
أ- الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الدعوى الجماعية.

ب - تعيين مستشار لأغراض إدارة الدعوى الجماعية.
ج - تصنيف الأطراف إلى فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.

د - الموافقة على تعيين أكثر من ممثل.
المادة الحادية والستون بعد المائتين:

إذا ظهـر للمحكمـة توافـر شروط الدعـوى الجماعيـة في قضايـا منظـورة لديهـا، فتحـال جميـع القضايـا إلى الدائـرة التـي 
أحيلـت لهـا الدعـوى الأولى، وللدائـرة أن تعـرض على الأطـراف اللجوء لإجـراءات الدعاوى الجماعية، وتتـولى الإدارة 

المختصـة إكمال الإجـراءات.

الانضمام إلى الدعوى الجماعية
المادة الثانية والستون بعد المائتين:

يجـوز لمـن انطبقـت عـلى مطالبته شروط الدعـوى الجماعية طلب الانضـمام إليها عن طريق ممثل المدعـين، وتثبت المحكمة 
قرارهـا في طلـب الانضـمام في محـر القضية، ويعد قراراها في هذا الشـأن نهائياً وغـر قابل لاعتراض.

الممثل في الدعوى الجماعية
المادة الثالثة والستون بعد المائتين:

على ممثل المدعين إباغ المدعين المحتملين بإقامة الدعوى الجماعية، والإعان عنها في وسيلة متاحة للعموم.

الفهرس



88

المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يلتـزم ممثـل المدعـين ببـذل العنايـة الازمـة لحمايـة مصالـح جميـع المدعـين، ويجـب عليـه الالتـزام بالحضـور في الجلسـات 

المحددة.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين:

يجـب عـلى ممثـل المدعـين إحاطـة المدعـين بـأي أحـداث جوهريـة، أو ذات أثـر عـلى حقوقهـم، وطلـب مرئياتهـم حيالهـا، 
وتبليغهـم بالأحـكام والقـرارات الصـادرة في الدعـوى، وتمكينهـم مـن الاطـاع عـلى كافـة أوراق ومسـتندات الدعـوى.

المادة السادسة والستون بعد المائتين:
ل أمـام المحكمة بتقديـم الطلبات والدفوع والمذكـرات، ولا يقبل تقديـم أي طلب أو دفع  يكـون ممثـل المدعـين هـو المخوَّ

أو مذكـرة - تخـص الدعـوى الجماعية - إلا عن طريـق ممثل المدعين.
268ل المادة السابعة والستون بعد المائتين:         

لا يجـوز لممثـل المدعـين الاعتـزال عن التمثيـل في الدعوى الجماعية؛ إلا بعـد موافقة المحكمة، وفي حـال وافقت المحكمة 
عـلى طلـب الاعتـزال، فتمكـن المدعـين من اختيـار ممثل لهم خال ثاثـين يوماً، وفي حـال عدم الاتفاق عـلى ممثل؛ فتعين 

المحكمـة الحائـز على أكثر الأصـوات من المدعين.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين:

فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، لا يجـوز عـزل ممثـل المدعـين إلا بنـاءً على طلـب أغلبيـة المدعين، وفي حـال عزلـه؛ يعين ممثل 
للمدعـين وفقـاً لأحـكام تعيـين ممثـل المدعـين الـواردة في المادة السـابعة والسـتين بعـد المائتين مـن الائحة.

المادة التاسعة والستون بعد المائتين:
يراعي ممثل المدعين في تحديد أتعابه قسمتها بين المدعين بشكل عادل.

عرض التسوية في الدعوى الجماعية
المادة السبعون بعد المائتين:

يجـب قبـل نظـر الدعـوى الجماعيـة عـرض التسـوية على الأطـراف، وفي حـال توصل ممثـل المدعين إلى تسـوية مـع المدعى 
عليـه، فيجـب عـلى ممثـل المدعـين عرضهـا عـلى المدعـين بالوسـيلة المناسـبة مع تحديـد ميعـاد لإبـداء الموافقة عـلى العرض 
مـن عدمـه خـال مـدة لا تتجـاوز ثاثـين يومـاً؛ وفي حال قبلهـا أغلبية المدعـين، فتثبت التسـوية بحق من قبـل بها وتنهي 

المحكمـة الدعوى الجماعيـة بذلك.

تهيئة الدعوى الجماعية
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين:

تعد الإدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية الآتي:
أ- تقريـراً أوليـاً عـن القضيـة؛ عـلى أن يشـتمل عـلى دراسـة أوليـة للأسـاس الموضوعـي المشـترك في الدعـوى الجماعيـة، 

والتحقـق مـن انطبـاق شروط الدعـوى الجماعيـة عـلى جميـع المدعـين.
ب - خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.
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نظر الدعوى الجماعية
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:

	- تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي:
أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين.

ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من الائحة.
ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها.

د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.
هـ - إصــدار قــرار بدء السيــر في الدعــوى الجمــاعية، ويُبينَّ فيــه ممثل المدعين، ومـوضــوع المطالبة وسببهــا، وتحــديد 

الأســاس المــوضوعي المشـترك للدعـوى الجماعيـة، وقائمـة أسـماء المدعين.
	- يترتـب عـلى صـدور قـرار المحكمـة المشـار إليـه في الفقـرة )	/هــ( من هـذه المـادة؛ تعليق نظـر الدعـاوى المقامة ضد 

المدعـى عليـه المتحـدة في الموضـوع والسـبب مـع الدعـوى الجماعية؛ وذلـك لحين انقضـاء الدعـوى الجماعية.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين:

إذا تغيـب ممثـل المدعـين عـن الحضـور في جلسـة مـن الجلسـات؛ فتؤجـل المحكمـة السـر في الدعـوى لجلسـة تاليـة، ولا 
يجـوز أن تشـطب الدعـوى الجماعيـة عنـد تغيـب ممثـل المدعـين.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:
للمحكمـة عنـد تخلـف ممثـل المدعـين عـن الحضـور في الجلسـات المحـددة أو عـن تقديـم مـا طلـب منـه في الميعـاد المحدد 
دون عـذر مقبـول؛ أن تطبـق عليـه أحـكام الفقـرة )	( مـن المـادة الثالثـة عـشرة مـن النظـام، ولها في حـال تكـرار ذلك منه 

أن تقـرر عزلـه ويكـون قرارهـا بهـذا الشـأن نهائياً.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين:

في حـال صاحيـة القضيـة للحكـم؛ تفصـل المحكمـة في الدعـوى الجماعيـة بحكـم واحـد في جميـع الطلبـات المقدمـة من 
المدعين. ممثـل 

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين:
	- يكـون الحكـم النهائـي الصـادر في الدعـوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الأسـاس الموضوعي المشـترك الصادر 

الحكم. به 
	- لمـن لم يُمثَّـل في الدعـوى الجماعيـة حـق طلـب تقريـر سريـان الأسـاس الموضوعـي المشـترك عليـه وشـموله بحجيـة 

الحكـم بنـاءً عـلى طلـب يقـدم إلى المحكمـة، وتنظـر في الطلـب الدائـرة التـي أصـدرت الحكـم في الدعـوى الجماعيـة.

الاعتراض على الحكم في الدعوى الجماعية
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين:

في حـال لم يحكـم في الدعـوى الجماعيـة بكامـل طلبـات ممثـل المدعـين؛ فيجـب عليـه الاعـتراض عـلى الحكم بالاسـتئناف 
متـى طلـب أغلبيـة المدعـين ذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين:
يقـدم طلـب الاسـتئناف عـلى الحكـم الصـادر في الدعـوى الجماعيـة مـن ممثـل المدعـين، مبينـاً فيـه أسـماء المعترضـين، 

المحكمـة. إلى  باسـتئنافهم  يتقدمـوا  أن  وللمدعـين 
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